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  الملخص

ل أت ال لقةب ة ال ب ال أسل ة  ا لها فى ال ة ع ف ث ما ل ت  ،ة ال
ة قل إلى العلان ان أن أن ق الإن ار حق ي  ،تأث أف ل ج ر ج ه ة ذل  ان ن و

هاز  ة ال ة شفا ا مات وم عل ل إلى ال ص ان فى ال مى إلى ح الإن ق ي ق م ال
ول الع ،الإدار  ان ال م ال أن عام و ا ال نًا به ى تق قان وال  ٢٠٢٠ة ال

مات عل ل على ال ان ح ال ف إلى ض   .يه
ولة  عاي ال افقًا مع ال ي ق جاء م مات ال عل ن ال راسة أن قان وت ال

مات عل ل على ال ل  ،لل ص ان في ال ى ح الإن ع ال فق راعى ال
ه م  ل ما تق لاع على  ة والإ ف ة ال ل ة الإدارة ،ال فا ان ال   .وذل م أجل ض

د  ان وج ة م أجل ض اج إلى م م ال ي  ع ال قف ال ان م ون 
ن  دة ت القان ان ج ل على ض ة تع قلة وم ة إدارة م س    .م

 
The compatibility of the Kuwaiti information law with 

international standards for obtaining information 
Abstract 

The executive authority began its work in the beginning in the 
manner of absolute secrecy, then it remained under the influence of 
the ideas of human rights. Kuwait was one of the Arab countries to 
pass a law in this regard in 2020, which aim to guarantee the right to 
obtain information. 

The study show that the Kuwaiti information low was in line with 
the state’s standards for obtaining information the Kuwaiti legislator 
took into account the human rights access and be informed of every 
thing that the executive authority does, in order to ensure 
administrative transparency. 

Although the position of the Kuwaiti legislator needs further 
promotion in order to ensure the existence of an independent and 
central administrative institution that works to ensure the quality of 
law enforcement.  



  ير الدولية للحصول على المعلوماتن المعلومات الكويتي مع المعايمدى توافق قانو

  د. فيصل محمد عبد الله محمد العلاطى

 

٢٢٣ 

 مقدمة
ة جعل  ني في الأونة الأخ ه الف القان ر ال ال شه ة أن ال ا لا ش  م
ولي، فهى  ى وال ني ال م القان ة في اله لة را ة في م اس ة وال ن ق ال ق م ال

ازل ل ال ه ولا تق ل ق ت لل م م   .حق
وفًا  ي ل  مع وز ح ج ة ب ت تل الف ا لق شه أ ه م الق الأجل، ن

، ث ع لة ال في ال ع ت م ع ه، آلا وهال وت قل ع "ال   ما ل أن أس
مات عل ل على ال ق في ال ق ة م ال ي ة ج ل ف   ."، فه 

ل  ق مات على ال عل ة تع ح ال ة الأم ه  أنه ح ال
ان ل في الإن ص ماتال إلى الآم ال ي عل ف ال هات بها ت  وق ت العامة، ال

اف ا الإع ل م ال به ي ق اث م الع ة، ال ول ته ال ان، ح واع  أساسي للإن
ا ادة في ك ي للإعلان ١٩ ال ق  العال ق ان، ل ادة الإن ة ٩ وال ة م الاتفا  الأف

ق  ق ان، ل ادة الإن اق م ٣٢ وال ي ال ق  الع ق ان، وقام ل  دول أغل الإن
ي العال ا ب ، ه ه ال راً، وت ها دس ر م س ل ال ة م عات الع ي ال غ  ال
ة ر ،٢٠١١ ل س ي ال ن ة  ال ر ٢٠١٤ل س ائ  وال ة  ال   .٢٠١٦ل

ل في ال إن مات على ال عل مات حأ ع ال ل مق ص اش ال الى ال  ال
ولي ال نقاً لاعلا ادر ال ة، ال ص ١٩٩٢عام  ال ا ع ح وال  ه
اح أه أدوات ال إح ة الإنف فا اءلة وال ا للإدارة، وال ي أن ن ل  م الع
ه ولإات اف ن ال اد الإع ع في  الأف ا ال ، به لة ال س  خلالها م  ك
ارسة اة العامة في دوره م ة اءس  ال د ة وأ رة ف ا   .ج
اف يلع ح ل في ال الإع مات على ال عل ًا دورًا ال  تع في ك

ة ا ق ة ال ا ان في وح ل ها، ال ن  الإدارة ذل أن وت لها في س ة ع ا  م
ة م ك ان فا ح وال ض د كل أن ح ال ن  ف لعاً  س  على أخ أو ل م
ه ما ال ت ققه وما م أع ات، ت الي م واج ال ا فان و ن  ال ا س  في ش

ع ار ص   .الق
ى  م خلالها  ة ال ول عاي ال عة م ال ا م اع الفقة إس ولق أس
ي فق  ع ال ة لل ال ولي، و اقع ال مات مع ال عل ن ال ا م أتفاق قان إس

ن رق  ر القان ة ١٢أص ل أغل  ٢٠٢٠ ل ايًا ب مات م عل لاع على ال أن الأ
ان  ق الأن ق ان راسخ  ي ي ع إ ع ال قف ال ة، وم عات ال ال
مات، وال  عل ل على ال ق ال في ال ق نًا، وم تل ال ها قان اي ب ح ووج

ق اع ال ال ق ة وأع م ة ال فا ة ال اش رة غ م ي  ةع   .ا
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٢٢٤ 

ى  ن ال ة القان ة  ١٢ول هل ي ما جاء  ه  ٢٠٢٠ل مع ما جاءت 
مات عل ل على ال ة لل ول عاي ال    ؟.ال

  موضوع الدراسة 
ي  مات ال عل لاع على ال ن الأ راسة في تف وضع قان ع ال ض ي م

صل إلى ع ال ض ة ل ة ال ول ان ال مات. م خلال ما جاء في الق عل   ال
ق  ح م حق مات أص عل ل على ال ع ال في ال ض ه أن م ا لا ش  م
ع   مة، و ق ول ال ة في ال ا ق ع بها ال ال ان بل ه صفة ت الإن

اولها مات وت عل قل ال   .فعال ل
ولي  ن ال قف القان ي وم مات ال عل لاع على ال ور دراسة ح الإ ف ال
ه  م دراس ن، فع ا القان ة في ه عف والق ا ال ف ع م ه، وذل م أجل ال م
ات  ل اش في ع ن م أث م ا القان ا له فة وذل ل ع ر خ على ال ل ض

فة ع اول ال   .ت
  حدود الدراسة 

ان  ق الإن أح حق مات  عل لاع على ال ة ال في الأ ق راسة  اق ال د ن ي
مات ب القان  عل لاع على ال أ الإ اول م ة، ح ن ول عات ال ى وال ن ال

ل إلى  ص ة لل ة ال ول عاي ال عامل معه م خلال ما جاء في ال ة ال و
ها ي م ن ال قف القان مات وم عل    .ال

  أهمية الدراسة 
ن  قف قان ي دق ل اولة وضع ت راسة في أنها م ة ال مات ت أه عل ال

ي ال  اولة ل ا أنها م ى عل راسة م ة ال ه أه ة، ف ول عاي ال ى م ال ال
ان الأخ  ق الإن ق ة  ت ة م ة أساس ف اولها  مات وت عل ل إلى ال ص   .في ال

  مشكلة الدراسة
اغة  ة في ص ئ دات ال ة أح ال م مات ال عل ل إلى ال ص ة ال ل ق ت

م وت ه درجة تق ار تقاس  اسي، وهي م ها ال ع ة وخاصة في  ن ل ال القان
لاع ة، فالأ افها ال ق أه رتها على ت ل م  الام ومق مات ل ش لع على ال
ن. اع ومفا وم اسي بل ه ق ف ال ال ال   أش

  تساؤلات الدارسة 
ع ا ة على  الأجا ارسة  ه ال م م خلال ه ق لة فيس اؤلات ال   :ل

مات -١ عل ل على ال ر ال في ال أ وت   .؟ك ن
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٢٢٥ 

مات؟.  -٢ لع ل على ال ار ال في ال ة م إق ول اث ال قف ال  ما ه م
ي  -٣ ن ال قف القان اشي م ة  ١٢هل ي ل  ٢٠٢٠ل ص ة لل ول عاي ال مع ال

مات؟. عل  إلى ال
  منهج الدراسة 

راسة عل قارن نع في ال لي وال ل هج ال   :ى ال
لي ل هج ال ص ال في  :ال ة  ول اث ال ل ما جاء في ال ل م خلال ت

ى رق  ن ال مات وما جاء في القان عل ل على ال ة  ١٢ال وم ث  ٢٠٢٠ل
أنها اس  أ ال اء ال لها وب ل   .ت

قارن  هج ال هج ال :ال ة ال في على اح أه راساتلا  اء ال م  ،قارن في إث ق ف
ة عات الأقل ع ال ولى و ن ال ى مع القان ن ال قف القان قارنة م ا    .ه

  أهداف الدراسة 
ة نقات ف على ع ق راسة ال ف ال    :ه

مات - عل ل على ال ر ال في ال اة وت ة ن ف على  ق   .ال
ع في م - ة ال ول عاي ال وقف على ال مات.ال عل ل على ال   ال ال
مات - عل ل على ال ة لل ول عاي ال ى م ال ن ال قف القان ف على م ع  .ال

  خطة الدراسة 
ة لل :ال الأول ول عاي ال مات ال عل ل على ال   في ال
ل الأول مات  :ال عل ل على ال ر ال في ال أة وت   ن
اني ل ال اث :ال قف ال ل على  م ة م ال في ال ول والإعلانات ال

مات عل   ال
اني ن  :ال ال مات وم القان عل ل على ال ة لل ول عاي ال ال

ها  ى م   ال
ل الأول عة الأدارة  :ال عاي ذات ال   ال
اني ل ال ة  :ال ائ عة الإج عاي ذات ال   ال

: ال ل ال عة ال ة ال  معاي ذات  ا ة وح   مال
  المبحث الأول

  المعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات
أة  ًا في ن ا  ي صً ولي والإقل ان على ال ال ق الإن ر حق كان ل
ل على  ان ال مات، فق ساه ق عل ل على ال فة وال ع ر ال في ال وت
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٢٢٦ 

س  ص ال ا ال مات و عل ه ال م  ق ل ما  فة  اد في مع رة في تأك ح الأف
فات.  ال أو ت ماته م أع   ح

ل  ني ل مات ال القان عل اول ال فة وت ع ل على ال ان ال اول ق فق ت
ة  ال ة  ه وأه أته وماه عل ب ى ت ة وال ه ه ال ان از ج اول إب ا ت  ، ال

ي ا ق ع ال    .لل
ف  ع مات م خلال ال عل ل على ال ة لل في ال ول عاي ال ا ال اول ه ون
عاي  ولي م ال ن ال قف القان مات وم عل ل على ال اة ال في ال على ن

ة ول    .ال
  المطلب الأول

  نشأة الحق في الحصول على المعلومات
مات   عل اول ال فة وت ع ل على ال أة ال في ال عل إن ل اه ي : أح ي ع

عل  ولي، و ان ال ال عل  اني ف ع ال ، أم ال ا ال ر ه ه ى أدت ل اب ال الأس
ان ق الإن ا ال  م حق ولي به اف ال ر الإع    .ب

 
ً
  الأسباب التى أدت لظهور الحق في المعرفة والحصول على المعلومات :أولا

فة وت ع ل على ال اف واسع على ى ال في ال إع مات  عل اول ال
قي ولة، و ة لل اخل عات ال اق ال ة ال ن ع الأن اف في  ا الإع ة إلى قه ن ان

ق، ح  ق ة ال اد  اة واسع ي ر إت ه جع ذل ل رة، و س ق ال ق ة ال ت م
ل على  اد في ال ان ح الأف ة إلى ض ي ة ال ا ق ول ال ع ال ت  ع

ف ا ا أك أن، ب ا ال ة في ه رة ص ص دس ج ن ة  م مات ال عل ل
ة في صل  ة دون ال عل اخل عات ال ا ال في ال ضع ه ول ب ة ال غال

ها   .)١(دسات
ل  اد في ال عات ت ح الإف ار ت إص ول قام  ي م ال ف الع

ة  ل ف بها ال ى ت مات ال عل ار ذل على ال إع عة لها،  ا ة والإدارات ال ف ال
م م أه  ع ال ة الإدارة وال  فا أ ال ل م ف وتفع ة أولي في  ت خ

ةمق ي ة ال ا ق ولة ال   .)٢(مات ال
                                                 

ء القان.د )١( مات في ض عل ل على ال ، ح ال ة  ٤٧ن الأردني رق ع محمد سلامة العل ل
٢٠٠٧ ، ق جامعة ع ش ق ة ال ل راه،     .١٣، ص ٢٠١١، رسالة لل

رة لل .د )٢( س ة وال ائ ة الق ا ي، ال مات ل محمد ع الله العلا عل اول ال فة وت ع  في ال
" ، ق جامعة ع ش ق ة ال ل راة،  ل درجة ال    .٨٣، ص ٢٠٢١دراسة مقارنة"، رسالة ل
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ة  ل ف بها الإدارة العامة وال ى ت مات ال عل ل على ال ة ال وتع ف
أ ة ال ي ة ح ة، ف ف ق وذل في أغل ال ال ق ها م ال غ ًا مقارنة  ة ن

ة، وهي ال ن ة الإدارةالقان فا أ "ال ل م خل في نقاش واسع ح ح م ت " ال أص
ق ة وال و اح الإدارة العامة وضفاء صفة ال ق أنف ًا ل ة  ل عل ة على ع ا

ل الإدار  ا والع   .)٣(ال
ل على ا ق وح ال ة في ذات ال ع حقًا ورخ مات  عل اول ال فة وت ع ل

ل  ف يها الإدارة العامه، و ى ت مات ال عل ل على ال اد ال فه  للأف
ل  اح الإدارة العامه، وه ب ق إنف ة في ت ة أساس أ خ ل الع ال ل

ة فا   .)٤(ال
اول ال فة وت ع ل على ال ة ال ات الإدارة وف ل ف بها ال ى ت مات ال عل

ور  ة، فهي مع ذل ت ج ن ًا في أغل ال القان ة ن ي ة ح ان ف ها ون 
ولة ال ال ة أع أ "علان اع م ة م أس وق ة الف غ على ي فلاسفة ال " ال ص

ة أ ال يه ل ض ت ة في مع لاس ة ال ال ة الل ا ق وره  ال ان ب وال 
ل ال ة لع ة الأساس لالقاع ة ال ال ة أن   . )٥(ولة في ح

ة   - أ ة إلى العلان مات م ال عل ة ال ل ف   ت
في  ولة الأساس الف والفل ل ال ة في ع ة إلى العلان ل م ال ة ال ل ف ت

ف م العلان ع اله مات، و عل اول ال فة وت ع ة في لل في ال ة ال ة ه تق ف
ولة ل ال اق ع  :ن

ولة -١ ل ال ة ع أ س  م
ولة وم إدارتها م  رة في أساس ال ة ج ولة قاع ل ال ة في ع ة ال تع ف

ة لل ة ال ور ال تع ضة لل ن ع تع م، فق ذ أفلا ي الق ارس أو ال
ة: ي لاء " في ال ددوا ف  أن لاإن ه ة م ي ل ب ل ال ال ع ي إس

                                                 
(3) Bojan Bugaric, openness and transparency I public administration, 
challenges for public law, Wisconsin international law Journal, Vol.22, No.3, 
2004, p.487. 
(4) C.Parisi.L’acces a l’information dans l’union europeen ; Thése universite 
Jean Moulin Lyon 111, 2004, p.9. 
(5) Mark Fenster, the opacity of transparency, low a law Review, Vol.91, 2006, 
p.895. 
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٢٢٨ 

" ونه ي قة ع العامة )٦(ي ل ال ى ت فة ال ع مات وال عل ب وخفاء ال ل فإن ال ، ل
ولة  ة ال ل ا ل ورً ا بل وض ً ع أمًا مق ن  ام ل أفلا ل ال اس م ق م ال

ا   .العل
ل الفلاس ل  م ق ق ال  اصة  ن ال فة أفلا ي وق ح فل فة ال

اي  ن ل د م ف م ل ادس ع فق أعل الف ن ال لقة في الق ة ال ل ل ال
ا أن  اك حاجة للغ  ن ه اعة ت ة ال ل ا أنة ل ً ن م اقة لف أفلا أع

ق في  م  ع قة و اء ال ع ال م الأش هل ال اك حاجة لأن  هه   .)٧(ال
ل أ " ث أعل الف ماس ه م ل ت ة" إذ ي ف الإن ر ال ولة ت حاجة ال

ة لام و  أن الغا ولة هي ن ال ام ال ان م له ال في م  ا  اس ول فاع ع ال ال
لة س ي ال ة له ال في ت ي الغا اك أو  ،ت ن لل ت على ذل أن  فإنة ي

لة ا ادة ال في ال على وس اب ال ة أص ل ر ال فة ت فاع معًا، فالفل لام وال ل
ان  لام، ولا  ض ق ال ان ت ان، وذل م أجل ض ل اح ال لقة ل ال
ة جعل  ال ي  ع ا  ة، وه ل ان  ال ل ان صاح ال لام إلا إذا  ق ال ت

اسة ع ه لا  ل فإن ال ، ل ع ة ع ال ع ون ال  اج لأ إدارة ش ت ت
قي أو أخلاقي    .)٨(م

ولة  -٢ ل ال ة ع أ علان  م
ى ساه في  ة، وال لاس ة ال ال ة الل ا ق ال ال ولة  ل ال أ ع ت م ي
ن  ام وج مي ب ك وجان جاك رس وج ن ل ل ج ف م د م ال ها ع اغ ص

ل ارت م  .)٩(س
د تف إ ة رف وج ة على ف م تل ال ولاً وتق ل م ن ال لهي  لا 

ه  قل  اعي أن ة العق الإج اء على ن اسي ب ع س أس ل ع وت ال أمام ال
اة ال ة وال اد م حالة الف ةالإف اعة ال اة ال ة إلى ح   .)١٠(ائ

                                                 
(6) C.parisi, l’acces a l’information dans l’union europeenne, thèse, University 
Jean Moulin, 3, 2004, p; 9. 
(7) Andre Tournon, essais de Michel de Montaigne, tome 2, impr Nationale 
editions, Parisi, 1998, p.288. 

ة،  .د )٨( زع، القاه قافة لل وال ة، دار ال ف العقلان ل ماس ه ف اح، ت ، ١٩٨٥أمام ع الف
   .٣٨٣ص 

(9) Mark Fenster, the opacity of transparency, low a law Review, Vol.91, 2006, 
p.895 
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ل ع  د و ة بل أنه م ف  ًا ع العق بل ه  ام ل أج ل فإن ال ل
اد  ع ع الأف أل أمام ال ، و دة في العق ج و ال ي ال ق انه  ل ارس

ع  و العق  لل اك خالف ش ، وفي حالة ما إذا ث أن ال و الفة تل ال م
ةال لة م م ة وع رة ض ال   .)١١(ام 

ا فق ع  ازل قه بل ت افة حق ا ع  ازل ا العق ل ي ي ه ق اد  ا أن الأف ك
عال ق ال ة على حق اف ة وال ل ارسة ال ر اللازم ل م ال  ،ق ق ل لاب أن  ل

ر ال ع م ح ال ع ورضاه،   افقة ال ام على م ح ال ات و ل
ولاً أمامه   .)١٢(م

اعي، إذ  و اللازمة لإنفاذ العق الإج ة م ال ع ش العلان اء على ذل  و
ات ال مق م لإع ام  يل ق م إل ع فعلًا م ال اعي ت ال العق الإج

ل  ة، ففي  أ العلان اك ل ال ال ة وأع افة أن ع  و العق وأن ت اك  ال
صل  ة ل ي ال رة م ا  ار ال ولة ع أن ال ال ة وح أع اب العلان

قي ان رضائه ال ع وض افقة ال    .)١٣(إلى م
اول دور   - ب فة وت ع ر ال في ال ه ة في  ة إلى العلان ل م ال ال

مات  عل  ال
ولة،  ال ال ة أع أ علان ل م على تفع اسع ع ن ال ول في الق ص أغل ال لق ح
ة م خلال ال على عق  ة ال ل ال ال ة أع سات علان فل أغل ال فق 

ل ات ال ة –انجل ات ال مًا أو اله اد  –ع ف ت أف ة، وذل به رة علان
ة ال قا ق ال ح ب ا  ات،  ل ور داخل ال فة ما ي ع م مع ة على ال ع

ة ة ال ل ال ال  .)١٤(أع

                                                                                                                       
ة د )١٠( ج ة، ت اس ة ال ال ل، أس الل ارت م ن س لي،  .ج ب ة م اح إمام، م أمام ع الف

ة،     .٨، ص ١٩٩٦القاه
ة،  .د )١١( ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة والإصلاح الإدار ة  لل فا ال خي، الإدارة  ى ال سل

   .٢٠٤، ص ٢٠٠٦
، ال  .د) ١٢( ز ى أب في فه رة، م عارف، الإس أة ال ولة، م    .٨٣ص  ،١٩٨٥ة العامة لل
، .د )١٣( اب جع ال خي، ال    .٢٠٤ص  سامي ال
ة  .د )١٤( ن ث القان ق لل ق لة ال ة، م ف ة ال ل ال ال ة في أع ، ال ل ماج راغ ال

ة  رة، ال ق، جامعة الأس ق ة ال ل ة،  اد د ٧والاق    .٦٣ص ، ١٩٧٥، ١، الع
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ة  ة، وذل م خلال عل ائ ة الق ل ال ال ة أع ا علان ً سات أ فل ال ا  ك
، و  اك ام ال ة أح ، وعل اك ات ال س جل ة في نف ف ب ال ذل به

اك و في أروقة ال ة على ما ي ع م  رقا ، وت ال قاض   .)١٥(ال
ة أو  ا ة ل  م ال ف ة ال ل ال ال اق أع ة في ن أ العلان إلا أن ت م

ة م ال عل اسع ع خال ن ال ة في الق ن اءت ال القان قعة، ف لة ال ه ى ال
ة ف ة ال ل ال ال ة أع ة خاضعة )١٦(علان ف ة ال ل ال ال ة أع ألة علان ل م ، و

ها ة عل د رقا ها ودون وج ي ق ها وفقًا ل الها ولها أن ت ها فلها أن تعل أع ي ق   .ل
جع  جع ال في ذل ي ، و ق ل  في ذل ال ار ج ألة ل ت م ه ال وه

ود ال ور ال ل إلى ال غ ان وت ف الق ل في ت ة وال ي ف ة ال ل ه ال  تل
اف العامة ة )١٧(ال ل ة، فال ة ال ل ة في ي ال ة الأساس ل ت ال ا ت ، ب

ها. لاع عل اد م الإ ف الأف ى  مات الهامة وال عل ها ال م ال ة ل  ل ف   ال
ن الع تعا ل الق اصها  ومع دخ ع أخ ة، فل  ف ة ال ل دور ال

ا قام  الات،  ع ال ع في  ة ال ح لها سل ان بل أص ف الق ر على ت مق
ة، فأص  ارج ة وال اخل ولة ال ون ال ها، ودارة ش ف اسات العامة وت ضع ال ب

ه ج ادة وال ل زمام ال ف)١٨(ت ة ال ل ر لل ا ال الاً واسعًا ، وق أتاح ه ة م
ف بها في  ه ه ت ارات ت رة م ق اد، وذل م خلال ما ت اة الأف خل في ح لل

اته اد وح قام الأول الإف   .ال
ة  م  فة ما تق ع اد ل ن الع حاجة الأف ة الق ا وعلى أث ذل أزدادت مع ب

اء ما  ارات س ه م ق ال وما ت ة م أع ف ة ال ل ائل العامة ال ال ها  ل م ي
ة وت إدارتها  ف ة ال ل رة دور ال ع خ اصة، ف ائل ال ال ل  أو ما ي
ء  ات العامة، و اق ة العامة وتق ال ل فا على ال أداة لل ة  م ال أص ت

إزالة ال ة  ال انات، لل ل اد وال ة م جان الأف اء ال ف غ ة  ال ة ال
أ الع ةوالأخ  ف ة ال ل ال ال ة في أع   .)١٩(لان

                                                 
، ص  .د )١٥( جع ساب ة، م ف ة ال ل ال ال ة في أع ، ال ل    .٦٧ماج راغ ال
، ص  .د )١٦( جع ساب خي، م    .٢٧١سامى ال
ة الإدارة،   .د )١٧( فا ة إلى ال لي، م ال اح ال ال ة، ٢محمد ع ة، القاه ة الع ه ، دار ال

   .٩ص  ،٢٠٠٢
،  .د )١٨( ل ، ص ماج راغ ال جع ساب ة، م ف ة ال ل ال ال ة في أع   .٥٠ال
، ص  .د )١٩( اب ع ال م ، ال    .٢٧ع محمد سلامة العل
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ة  ان ل ة وال ع ة ال قا ال ال ة إلى أع ف ة ال ل ال ال ة في م ف العلان وته
مة  م ال ى لا تق ة ول و فا على ال ة، وال ا ق أ ال ق م ة وت ائ والق

هار له في وضح ال ع ع ا لا ت لام     .ت ال
ات  ع ذل م ن اعي وما ت ة العق الإج ع على ف و أنه م تأس ال ي
ة  ا ق ة ال ال ف  ع عها ما  ل في م ة ش اد ة واق ا ة وج اس س
ة لا  ة أساس قاع ولة  ل ال ة في ع أ العلان ح ي إلى م ة أص لاس ة ال ال الل

ي ا ق ع د ها في أ م ى ع    .غ
ه  م  اعي يل قة الأم على عق اج س في ح اسي ي ع ال ان ال فإذا 
اك م  ه ال م  ق افة ما  ض  ًا ع ع ح ، فإن ذل  اك ال م  رضاء ال
اك  ال ال ف على حق أع ق ع م ال ى ي ال ، وذل ح ع ال على ال أع

ق م م م و العق الو ها ل ق ها اعي –م ب ج  –العق الإج م خ وع
م له س ود ال ة وال اك ع ال   .ال

مة  م ال ة ت أن تق ا ق ، بل ن أن ال اك ق الأم على ال ولا 
ة ا ق وال ار ال ها ض إ ف ةب ا ي  )٢٠(لإج ا ق ع ال ع في ال فإن ال

ه ال م  فة ما تق ور اج إلى مع م ب ق ل  فات ل ة م ت ال وما تأت مة م أع
ق على ه  ال م  ل ما تق لاع على  ق إلا إذا ت م الإ ا ما لا ي الها، وه أع

ة مة في علان ال ال ى أن ت اع ع ا  مة    .ال
ي وت  ا ق ع ال ة في ال ة الأساس ة القاع ا ة  أ العلان ح م وم ث أص

ل ها  ت م ف ى يل الات ال ع ال ر إلا في  ق اء لا ي ة إلى م إس أ ال م
أم لة  ال ال ل الأع ان م ى ال مة في  ال ال ق  قاء أع ق ولة أو  ال

اصة اد ال   .)٢١(الإف
ا
ً
  دسترة الحق في الحصول على المعلومات  :ثاني

ال ا مات  عل صل إلى ال ع ال في ال ض ى لق شغل م ، ح ع ف وال ل
ا، ت  رً ه حقًا دس ول ق جعل ع ال ني، ف  م القان ة في اله انة عال ل م أنه أح

                                                 
)٢٠( ، جع ساب ل، م ارت م ن س    .٣١ص  ج
ن الأردني رق  )٢١( ء القان مات في ض عل ل على ال ، ح ال ة  ٤٧ع محمد سلامة العل ل

ل٢٠٠٧ راه،  ، ، رسالة لل ق جامعة ع ش ق    .٢٢، ص ٢٠١١ة ال
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٢٣٢ 

ل  قل م ن م ته في قان اك دول أخ ق أق ر، وه س ة في صل ال ال عل
ان )٢٢(ال  ور  م. و ة ال ا ت انة إلى ال ه رة ال س ة ال ه م أس  غ
ق اشًا مع ال ا ت ان، وفي ه ق الإن ل م حق اره ق صار حقا أص إع  ، ق الأخ

ة  ا ق ها ن ال ول وسع قف ال امام جهات مع ون عاي ال ة وال ول ار في ال  إ
مة ى ما حة ال ف   .ال
مات   - أ عل ل على ال ة ال في ال ة ع دس ات   الآثار ال

ة تع ال أول دولة  رها س مات في دس عل ل على ال تق ال في ال
ا عام ١٧٦٦ ب أف ر ج ها دس ول م ي م ال هج الع ، وسارت على تف ال
ي ١٩٩٦ ر ال س ة ٢٠٠٧، وال رة م الع ه ر ج  .)٢٣(٢٠١٤، ودس

ج ع ال ل ح على و مات على ال عل ر صل في ال س الغة  ال آثار 
ة ةهالأ ا ال ة لل ة على والأجه م اء، ال قى جهة م فه ال ة إلى ي ت  م

ق  ق اج ال ات على ال ل لاث ال ة –ال ائ ة والق ف ة وال ولة في –ال  ال
ص الها على ال ا إع اس ل فعال، وذل  فة مع ي ر، العامة الفل س  فلا لل

ولة على دور ق ات ال مات تاحةإ سل عل ، ع ال ل ر ي بل ال ه  ح ال
ح ل إعلامه ي أن ا ص صل ح ه ت ة إل ة ال ق  الأورو ق ان ل  الإن
ة في ة ض SundayTimes ق ل ة ال ة  ال   .)٢٤(١٩٧٩س

ل  ا ال في  اإن ال على ه ي إدراج ه ع ر  س ثقافة  ض ال ال
ق  ان حق ا م واسعة اتف ل الإن ات ال ع وت ني ال   .ال

س  على أما ولي ال ق  على ال فإن ال ا حق ان  عاي دهات الإن  ال
ة ول رهل  ال ام ص ات لال الأتفا ولة  ة ال ول ي ال ادق ال ها، ت ها عل اه  وم
اجهة في الفعالة ات م ي ال اجهها ال ع ي ولي، ال ل أن ح ش ولا ال ص  ال

مات إلى عل ره ما وف ال ص تق ة ال ول ة دع في فعال ل اه ال ع ح  ال
اد والإعلام ة الف اف ي ال  على وم ولي ال   .وال

                                                 
رة لل .د )٢٢( س ة وال ائ ة الق ا ي، ال مات ل محمد ع الله العلا عل اول ال فة وت ع  في ال
" ، ق جامعة ع ش ق ة ال ل راة،  ل درجة ال    .٣٠٧ص ،٢٠٢١دراسة مقارنة"، رسالة ل
ر  .د )٢٣( س ة ال ا ، ال او القادر مه ولع مات في ال عل ل على ال غارة  ة ل ال ال
ب،( غ ، ال ائ ن ال د ت ة، الع اس ة وال ن م القان لة العل ، ١٤)، م    .١٠٣، ص ٢٠١٦، أك

(24) Perrine Canavaggio, Vers un droit d'accès à l'information publique, les 
avantages récentes des normes et des pratiques, UNESCO, 2014.P.8. 
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مات   - ب عل ل على ال ال في ال سات  اف ال   إع
ف لات ع ع ي ال ق  خاصا امامع دول العال إه دسات م ال ق
ان ات الإن يًا، وال ة ح ل ق ال ق صًا ال  ع على ن فق العامة وخ
ق  ق ة لأول ال ها م ا ح م ل في ال مات، على ال عل  ل ال ال ال

ة را عل الغ الأ دس رًا  ة فيت ح ه ال  ف اتم ل ال ل وتفع في الع  وضفاء ال
ة فا ا على ال ةوا الإدارة ن ال ال ي على اع ا ل ما ال  إرساء ن ق

ن  دولة دعائ  .القان
ب  - غ   ال

ل على  اد في ال اف  الأف ل ال في الاع ي له ف غ ع ال كان ال
ل  ج الف ها، جاء ذل  ل ي  مات ال عل ل  ٢٧ال ر ي ال  ٢٠١١م دس

ب م ل هات ال ي ال ة ب على وجه ال م مات، وهي الإدارة الع عل ها تق ال
ف الع هام ال لفة  ات ال ة واله ات ال س ا وال ل  ام، ح جاء ن الف

زة الإدارة يلي: " دة في ح ج مات، ال عل ل على ال ات ح ال ا ا وال لل
ف  هام ال لفة  ات ال ة، واله ات ال س ة، وال م  العام...". الع

د على ح  ي  أن ت اءات ال ل الإس ي في نف الف غ ع ال د ال وح
له:  ق مة  عل ل على ال ا في ال مة إلا "ال عل لا  تق ال في ال

اخلي  ولة ال ة أم ال ا ، وح فاع ال ال عل  ل ما ي ة  ا ف ح ن، به ى القان ق
اة ال ارجي، وال ق وال ق ات وال ال اس  ة م ال قا ا ال اد، و اصة للأف

مات وال عل ادر ال ة م ا ر، وح س ا ال ها في ه ص عل ة ال الات الأساس
قة ن ب دىا القان ي    ."ال

ج  ي ت  غ ني ال ام القان ر ودخاله في ال س ل ال ال اق تفع وفي س
ار ح ا افة وال إق ن ال افة قان ات ال س ات وم ات وه ف وال ل

. ادر ال لف م مات م م عل ل على ال ادر ال وال ج إلى م ل   في ال
اء مات اس عل ي ال ع ت ال ة، ا ي وتل ال ل تق ت ال ها ال  عل

ام قا ة لأح ة الفق ان ل  م ال ر م ٢٧الف س   .)٢٥(ال
ور ورغ ات خ م أك م ار على س ر  ال إق س ل ل ال وع ي ن  م  قان

ل في ال اوح على ال مات ي عل انة ال مة ب م ان، ال ل لقى وال ق م و  ال
ة الأوسا لفم ه ي ال ح ال تع ال ق مة م ال ف ال عاي غ م  لل

                                                 
ادة  )٢٥( ه ال رق  ٧ال ادر في  ١٢٢م ال ة  ذو ٦ال ) ٢٠١٦أغ  ١٠( ١٤٣٧القع

ن  ف القان افة وال ١٣.٨٨ب ال عل    .ال
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٢٣٤ 

ة ول ا ال ة ن اءات ل اردة الاس ات يت موع ه ال ول ام ع حال في ال  ال
امه أح   .)٢٦(الإدارة 

ائ  -  ال
ادة  اول ال ة  ٨٤ت ائ س ن الإعلام ال ف  ٢٠١٢م قان في ال ح ال

ادة  ولة أو ال أم ال ي ت  الات ال ا ال ، ماع ر ال ل إلى م ص في ال
قا ة ال ال فاع ال و ة أو  ال اسة ال ال اسة  ة، أو ال ائ ت الق

لاد ة لل اد الح الاق ة وال ارج يال ات اد اس اء س اق  .)٢٧(، أو إف
ادة  ائ في ال ع ال ر ال اد ق ة الف اف د م ار جه ن  ١١وفي إ م قان

د على  مات وال عل ل على ال ر م ال ه ام الإدارة ب ال اد إل ة م الف قا ال
ا اد في الإدارة ع ا الف مات ع م عل ا ون ال او ال ئ وش

ة م ة الأم )٢٨(الع رتها اتفا ي ق ة ال ول امات ال ا مع الال اش ام م ا الإل أتي ه ، و
اد ة الف اف ة ل    .ال

ة  ائ س ر في ال س يل ال ع ة  ٢٠١٦وجاء ال ن ص القان ع تل ال ل
ة ان ح ال ات في الفق ائ ثائ والإح مات وال عل ل على ال ا في ال

ادة  ، ٥١الأولى م ال ائ ال افة  ة الإعلام وال اق تع ح اف ذل في س ، و
ه  ا  ال ا ال  ارسة ه ادة أنه لا  أن ي م ة م نف ال ان ة ال رت الفق وق

ال قه و ق اصة و اة الغ ال ال اس  ات م ق ات و س وعة لل الح ال
.    الأم ال

ادة  ر ن ال س ع لل ال ج ي  ٥١ال ة ال ا الأساس دت ال ع أن ح
ن  ة إلى القان تها الأخ مات أحال فق عل ل على ال ارها ح ال ارس في إ ي

ار أو تع ة إص ف ة ال ل ا  على ال ، م ا ال ارسة ه ص ل م يل ال
ثائ مات وال عل ل على ال ا ال ح لل ي ت ة ال ن ات القان ائ  .)٢٩(والإح

  

                                                 
(26) http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/1/21/ 

ن الع رق  )٢٧( رخ في  ٥ /١٢القان اف  ١٤٣٣صف عام  ١٨ال اي  ١٢ال عل  ٢٠١٢ي ال
   .الإعلام

ن رق  )٢٨( رخ في  ٠١ /٠٦القان م عام  ٢١ال اف  ١٤٢٧م اي  ٢٠ال ة  ٢٠٠٦ف قا ال علقة  ال
ه اف اد م    .م الف

جع  .د )٢٩( غارة، م ول ال مات في ال عل ل على ال رة ل ال س ة ال ا ، ال او القادر مه ع
، ص    .١٠٦ ساب
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  المطلب الثاني
  موقف المواثيق والإعلانات الدولية من الحق في الحصول على المعلومات

ة  ة وثائ دول مات فى ع عل اول ال فة وت ع ان فى ال اف  الإن فق ت الإع
ع  ولى صادرة ع ال ان، ووفقاً للعه ال ق الإن ق ي ل ل الإعلان العال ولي م ال

ة. اس ة وال ن ق ال ق   لل
ان   - أ ق الإن ق ي ل   في الأعلان العال

ولي ال  على ه ص م ال ال ة ال ول اصة ال ق  ال ان ق  الإن
ي لاع ال على ت ال ل في الا مات، على وال عل ة ال ا  لانالإع م ب

ي ق  العال ق ان، ل قة أول ع ال الإن ة وث لة وتأك م خلالها ت دول  ت
ص علقة ال ق  ال ان ق اردة الإن اق في ال ة م ة، الأم ه غ ال ال  م و

ة قاده لل ة اف ن مة القان ل ه ة ي أنه إلا ال ة جعل ر الأول مع ق  ال ق  ل
ان ولي  ال على الإن  .)٣٠(ال

ادة  ،  ١٩ن ال ع أ وال ة ال ع  ل ش ح ال ه على أن: "ل م
ار  اء والأف اس الأن قة وفى ال ا اق الآراء دون م ه في اع ا ال ح ل ه و

ود" ار لل ا اع لة ودون ة وس أ  ، ها ونقلها إلى الآخ   .)٣١(وتلق
ادة  ولق ذه جان  م الفقه أن ان  ١٩ال ق الإن ق ي ل م الإعلان العال

ني ل  تع الأساس القان ت ل اولها، ح أم مات وت عل ل على ال ة ال ل
ادة  ى ال ق ع  أ وال ة ال لة ل ف ة ال ا ق  ١٩ال ق ي ل م الإعلان العال

اولها مات وت عل ل على ال ة ال ان ح   .)٣٢(الإن
و   - ب ة العه ال اس ة وال ن ق ال ق   لى لل

ة على أك اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ة نف العه ال  في ال  ا الف
ل مات على ال عل و ض العامة ال ها ال ي نف  أعاد إذ في الإعلان، وردت ال

                                                 
، ع قادر  .د )٣٠( ق  الع ان حق ن  في الإن ولي القان ة والعلاقات ال ول ات ال اتو  (ال  )،الآل

عة ادسة، دار ال اعة ال مه لل ،  وال ه ائ زع، ال    .١١٤، ص ٢٠٠٨وال
ن على  )٣١( ولة الإن ة ال نا على ال قع جامعة م ان، م ق الإن ة حق : م قع الآتى:ان   ال

 www.l.umn.edu/humanrts/arvic/subdoc.html. 
ه.د )٣٢( اته العامة، دار ال ان وح ق الإن ، حق لام ع ال ة، ع الع ع ال ة، القاه ة الع

ام القا .، د٦٦٥، ص ٢٠٠٥ ، ال ماتدو ح صاب عل ل على ال ة ال نى ل دراسة  –ن
ة ا مقارنة، دار ه ة، ال ة، القاه  .١٣٧ص  ،٢٠١٥لع
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٢٣٦ 

ها ال ار في عل ة إ ، ح ع ادة ف ال ل عى) ١٩( ال د أنه ل  في ال ف
ة  أح ، ال ع ا وال ة ل ال وه مات ع ال ح عل ار ال ع أ م والأف  ن

لامها ود، وذل ال ع غ ونقلها واس ة، أو شفاهة، إما ال ا  اعة، أو ك
اء ي قال في ذل كان وس لة أ أو ف  .أخ  وس

ادة  ة ١٩وت ال اس ة وال ن ق ال ق ولى لل   :)٣٣(م العه ال
ل -١ قة. ل ا اق آراء دون م ان ال في اع   إن
لف  -٢ اس م ه فى ال ا ال ح ل ه ، و ع ة ال ان ال في ح ل إن ل

اء  ود، س ار لل ا اع ها ونقلها إلى آخ دون ار وتلق مات والأف عل وب ال ض
ارها. لة أخ  ة وس أ ى أو  ع أو في قال ف ب أو م ل م   على ش

ع  -٣ ة ت ها في الفق ص عل ق ال ق ارسة ال ات  ٢م ادة واج ه ال م ه
ن  ة أن ت د ول ش ع الق اعها ل ز إخ ات خاصة، وعلى ذل  ل وم

ورة: ن ض ن وأن ت دة ب القان  م
. –أ ه ع ق الآخ أو س ام حق   لاح

ة العامة أ –ب ام العام أو ال مي أو ال ة الأم الق ا   و الآداب العامة.ل
 المبحث الثاني

  المعايير الدولية للحصول على المعلومات وموقف القانون الكويتى منها
ة  ا ى تع  مات وال عل ل على ال ة لل في ال اس م ة ق ج ع ت
ز، فهى  مات، بل أنها تع الأب عل ل على ال ال ال في ال ة في م معاي دول

ى تع  مات م ال عل ل لل ص ام ال في ال ف ع م إح ة جهاز ال ا
مه.   ع

ة مع ول ات ال ع ال رت  ل على وق س أن أص ان ال اي ل
مات عل ة )٣٤(ال اك ع أن ه ل  ع الق ة ن ول ات ال ه ال م ، م خلال ما ق

مات عل ل لل ص   .معاي لل في ال

                                                 
ة ا) ٣٣( ار ال ج ق ام  ي والان ع وال ض لل ة اع وع ألف  ٢٢٠٠لعامة للأم ال

رخ فى ٢١ –(د ن/ ١٦) ال فاذ ١٩٦٦د  ان ء ال ، وفقاً ١٩٧٦آذار/ مارس  ٢٣،/ تارخ ب
ادة   .٤٩لل

اد )٣٤( ة ال ال ن ان م ل ال ن، ق ١٩ة (فعلى س ة ل ي ها م ة مق م ة غ ح ) وهى م
مات عل ل لل ل معاي ال اًا ح رت   راجع .أص
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 المطلب الأول
  ذات الطبيعة الإداريةالمعايير 

أ  ل م ة م ول عاي ال ال ل على الأخ  ى ت ة ال ول امات ال ع الإل اك  ه
مات  عل اق ال ع ن س مات ب عل ن ال ح قان ا س ل مات، ف عل ى ع ال ف الأق ال
ل م  أن،  ا ال ة في ه ول عاي ال ب م ال ا أق ل اد  ف للأف ل ال ى تق ال

عاي  ن، ال ف القان م على ت قلة تق ة م د ه ع وج ض ة م ائ عة الإج ذات ال
ان  ا  ل ان أق  ا  ل مة ف عل ل ال د على  هة الإدارة لل ح لل ق ال ل ال ك

ة ول عاي ال ب لل ن أق    .القان
 
ً
  Maximum disclosure مبدأ الكشف الأقصي :أولا

ل ي على ع ف الاق أ ال ت م مات، ي عل ل لل ف ال ة م إتاحة ال
اول وم  ة لل ها وصال ف ع ل ال مات تق عل ل ال ة مفادها أن  أ  ق ا ال فه

ها إلا  ل إل ص ع ال اح ال ودة جً الات ال   .)٣٥(ع ال
ا  زتها،  ى  مات ال عل ف ع ال ال ات العامة  م اله أ تل ا ال قًا له

مات  عل ل إلى تل ال ص ولة ال ا داخل ال ل م ار  ،ل ا ال ق ه بل لا 
صل  ي ان ي ى الأج ولة ح ل م ه داخل ال ، ف ح  على ال فق

ل اخل ال ان ب ى  ات العامة م زة اله ى  مات ال ل ا  ،للع اق ه ق ن ولا 
مات بل  عل د م ال ع م ار على ن ا انه ل ال مات،  عل افة ال ل   ل

ال ة لل ال مة  عل ة ال عل ع أه ة أن ت ان هة ال    .م ح ال
ح  ها م مة في حالة رف عل ة لل ان هة ال ي أن ال ف الأق أ ال ل م و
ل  ص ال اح  مة لا  ال عل ات أن تل ال ة إث ها مه قع عل  ، ال مة لل عل ال

ها وت نًا إل احاولها قان ة الإنف ض ة ف   . )٣٦(وذل وفقًل لف
 ، ة فق م ات ال م اله مات لا يل عل ى لل ف الأق أ ال ع أن م ه ال و
ائف  م ب ى تق ات ال مة أو اله ال ال أم لة  اصة ال ات ال ل اله بل أنه 
                                                                                                                       
 ARTICLE 19, (1999).The Public’s Right To Know: Principles on Freedom of 
Information Legislation.London. 

عل  )٣٥( ل على ال ان ح ال ن ض اف قان ، م ت عاي ي شق مات في الأردن مع ال
 ، ق الأوس ق جامغة ال ق ة ال ل  ، اج ة، رسالة لل ول    .٥٩، ص ٢٠١٢ال

مات،  .د )٣٦( عل اول ال فة وت ع رة لل في ال س ة وال ائ ة الق ا ي، ال ل محمد ع الله العلا
، ص  جع ساب ني مق ٢٦٥م ح قان مات، م عل ة ال ل، ح ي م ، هام ت ن ، ٢٠٠٣ارن، ال

   .٤٧ص 
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ة سع  ات العامة  ال ى أن تف اله ع ا  مة  عامة، وه الإضافة لل ل  ل
اص  اع ال ات الق اع العام وه ات الق ات العامة وش ة واله ات ال ة اله ل ال
ل م  لقي ت ان ت ى  اص م اع ال ات الق س ف عام وم إدارة م م  ى تق ال
ر  أن   فها ت ض ت على  مة ي ل معل ان ت مة، أو  ال

ة العام ل ة العامة ال ة أو ال ة ال ا ال ح ل في م ى تع ات ال ل ال ة، م
مات  عل ل تل ال ة العامة، ف ة أو ال ى ت ال ار ال ف ع الأض ال م  ل ف

ة العام ل ى ال ة خاصة أن ت غ م أنها مل ل ال   .)٣٧(ة 
م ول ق وسع م مفه ع ال ان  اك ق أمل  أن ه ات العامة في  وال اله

ل  ات العامة ل ة اله ل ل  ل مات   م عل ى ع ال ف الأق ال ال م
ال عامة أم لة  ات ال س غلاد ،ال ا و ون ا وأن اي ص ال فى ق   .ا ه ال

م  مات الأردني لا يل عل ل على ال ن ال ة ن أن قان ول الع ة لل ال و
ات ال أ اله اق م ي أن ن ع ا  ة، وه م ات غ ال اصة ولا ي على ال

عاي  ال ى الإخلال  ع ا  ، م ة فق م ات ال ي قاص على اله ف الأق ال
ع م الفقة إلى تق  مات، م أجل ذل ذه  عل ل على ال ان ال ة ل ول ال

ع ف ع ال ة ال لا ع ب ل ال ال اح  لاً م إق لقى ت ان ي ى  مات م ل
مة ة ال   .)٣٨(أو م جهة خارج

ل إح ال  مات  عل ل ع ال ف ال ار ال ا ن أن م ا فإن وم جان
م  ق فة وال  ع اول ال مات وت عل ل على ال ز ال في ال ى تع ة ال الأساس

هات الع ف بها ال ى ت مات ال عل ل ال ل على أساس أن  ن م امة  أن ت
ها  ف ع م ال ر ع ورة ق ت ج ض ر وذل ما ل ت ه ها أمام ال ف ع لل
ع م خلالها  ات فعالة  أ إدخال أل ا ال ي ه ق ا  ة العامة،  ل غاء ال أب

مة عل وال تل ال ة ن وت ان الإضافة إلى إم مات  لع ل على ال ر ال ه   .ال
ة لل ال ن رق و ر القان ي ف أن أص ة  ١٢ع ال أن ح  ٢٠٢٠ل

ة  ا ي ع عق مات وه ع ي لل ف الأق أ ال مات وق أخ  عل لاع على ال الإ
ق  مات  ول م حق لع ل إلى ال ص ال في ال انه  ى و ع ال ال

ادة  ه ذل م ن ال ان، و ى ت على ح  ٢الإن لاع وال ل ش الإ
                                                 

، ص  )٣٧( جع ساب ل على..، م ان ح ال ن ض اف قان ، م ت    .٥٩ي شق
مة م  .د )٣٨( ل مق مات، ورقة ع عل ل على ال ان ح ال ن ض ائ قان ، ف اد ن ال محمد ي

ها  فة، ن ع ي لل في ال م العال ال فال  ة الأح اس مات،  عل ض ال راسات مف س ل م الق
س،  ق الق ان، ف ق الإن    .٣٠/٩/٢٠١٢حق
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م عل ةعلى ال م هات ال زة ال ى في ح ة –ات ال ائ ة والق ف ة وال بل  –ال
قه  ى ت حق ارات الإدارة ال لاع على الق ا و له الإ عل به ى ت ات ال وال

  .)٣٩(ال
ا
ً
   وجود هيئة مستقلة لضمان حق الحصول على المعلومات :ثاني

Independent body to insurethe right of access to 
information 

ل على ة لل ول عاي ال قلة  م أه ال ة م ج ه اولها، أن ت مات وت عل ال
ج في أ دولة في  داخل مات، ولا ي عل ل على ال ان ال ل على ض ولة تع ال

ل عل ان ال ة على ت ق قا اف وال أن الإش ذج واح  مات، العال ن عل ى ال
ن  ف على ت قان ة للإش رال الة ف ج و ة لا ت ة الأم ات ال لا ففي ال

مات عل ل على ال ة لل ،ال ها ن الأم في ال ا  اء ون اك في حالة رف إع
مات عل لاع على  .)٤٠(ال ال في الأ ه  اثة عه ى ف أن ح ع ال ة لل ال و

ماتعال ه لا ي على ور  ل ي، ق جعل س ل ال ال نًا ق ار ال قان ة في إق
ف  د م مات، بل ن على وج لع ل على ال ان ح ال قلة ل ة م ه

ات ا ل لقي  هام ل د عل مات وال عل ل على ال ا  .)٤١(ل ع ا ن ا فإن وم جان
ع إق ة إلى الأمام  ى إلى أن ي خ ع ال ل على ال ار ال في ال

مات عل ل على ال ان ال لقة ل ىءجهة م مات وأن ي عل   .ال
ا
ً
  وقت الإجابة على طلب الحصول على المعلومة :ثالث

 Responding to requests Appropriate timelines for 

ع  ض مات م عل ل إلى ال ص ة لل على ال في ال ول عاي ال م أه ال
ي ال ان ت ا  ل مة، ف عل ل على ال ل ال ة على  اس للإجا ق اللازم وال

اولها،  مة وت عل ل على ال اس أك لل في ال ان م ا  ل ًا  ق ق ا ال ه
                                                 

ادة  )٣٩( ي رق  ٢ح ت ال مات ال عل لاع على ال ة  ١٢م الأ ل " على ٢٠٢٠ل  ل
ن  ا القان عارض مع ه ا لا ي ها  ل عل هات وال زة ال ى في ح مات ال عل لاع على ال ش الا

ة. اف عات ال ا  وال ماتك عل فة ال قه ومع ى ت حق ارات الإدارة ال لاع على الق   له الا
ه عل  ها أ م ي ى     ."ال

(40) Comparative Media Law Journal, Number 5, January-June 2005.Published 
by Legal Research Institute and National Mexican University.P 147 

ا )٤١( ا ٣دة ح ت ال ها  على "ك فاً  تع أن عل اً  م ات في لل اك أو م  ل
ل مات على ال عل ن  ال ه ت ة ل را ة وال ة ال ا الها، في ال ه أع ات وم لاح  اللازمة ال

ل لل ص مة إلى وال عل ة ال ل ها ل ال ها وتق   ."ل
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٢٤٠ 

ل  ل ال ة على  ة اللازمة للإجا ي ال عات في ت لف ال قة أخ وفي ال
ع الأر  مة، ف انها في ال عل عات الأخ  ٣٠دني على ال ع ال مًا في  ي

ة  ١٥ ل، ف ان أف ة  ت ال ا ق ل مًا، و ًا ٣٠ي ة ن ة  مًا تع م    .ي
ل على  ل ال ة على  ة للإجا ي م ار على ت ا ال ق ه ولا 

مات  عل ة الق لل ا ة ال ل م مات بل  ل عل  overall historical timeال
limits ماتوهى ال عل ع ال ة  ا فة –ة اللازمة ل مات ال عل ل  ،–ال ح ت

ها  ع ة و لاث س فة ب مات ال عل ة ال ا ى ل ول إلى وضع ح أق  ٢٥أغل ال
ها  ع ، و ا ه  ٢٠كاله لة  ة إلى أجال  الات ت ال ع ال الغارا، وفي 

ى ت ت ا وال ان ال في ب ثائ إلى ال ة ال ة س ا ة ٦٠ي ح    .س
ة   ح م عات ت م ع ال لة بل ن أن  ة ال ق الأم على ال ولا 

ة ل ال أضا هائهاأو ت ع إن ة     .)٤٢(ة الأصل
ل  ة على ال ة أمام جهة الأجا ة مع د م ي ن أنه ق ح ع ال ة لل ال و

ا  ة  ة ق قفه، ف وق جعلها م ان ل ا أس ة، وفي ه ول عاي ال اشي مع ال ي
ادة  ة  ٨ال ة م هة الإدا مة،  ٨ق م ال عل ل على ال ل ال د على  ام لل أ

وف ذل على  ى أق ال ها م هة الإدارة م ز لل د ع ثلاثة و ة ال إلا ت م
   .)٤٣(أشه

ا
ً
  علوماتالمساعدة الحكومية لطالبي الم :رابع

Duty to assist requestors 
ا  مات وه عل ي ال ال ة  اع ام  مات الإل ة على عات ال ول عاي ال تلقي ال
ل في  ابي ف ام الإ ي، أما الإل ابي والأخ سل ا إ اه أخ وجهان ح ام  الإل

ف بها،  ى ت ثائ ال ل إلي ال ص ه م ال مات وت عل ال ه  و جة ت أما ال

                                                 
دة إلى  )٤٢( ما م ث ع ا ما ح ة  ٣٠وه إس علقة  ة ال ان ثائ ال ف ع ال ع ال ال أخ م غ

الله "مل الأردن ل ع ارخ ال ها ب ة ع ر رفع ال ق ان م ال ى  ز  ٢٠"، وال   .٢٠١١ت
ادة  )٤٣( ن رق  ٨ح ت ال ة  ١٢م القان ف على " على ٢٠٢٠ل  ع– ال ال

ض هة رئ على الع ضه م أو ال ال على دال– ف ة ال ام خلال ع ل أ ه، تارخ م ع ل  ت
ز ي و ه ت ة ه ة ال اثلة ل ل كان إذا أك أو م داً  ال اً  ي ع مات، م ك عل  كان أو ال

ل ص مة إلى ال عل ارة ج ال ار مع أخ  جهة اس ل إخ ال ب ع ي ألا على.ال ه م  ه
ة ع في ال ال ج ". ثلاثة لىع الأح   أشه
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قات ال ع اع ع وضع ال ل في الإم ي ف ل ل إلى ال ص ل دول ال ى ت
مات عل   .)٤٤(ال

ل  ص ع ح ال ض ة م ا اول في ال ان ت ق الإن ق ة ل ة الأور ون أن ال
امات  الإل اف  ددة في الإع ات م ة س ل لع ، ف ي ر ش مات  عل إلى ال

ولة ة على ال اب ثائ  الإ ل إلى ال ص ه م ال مات وت عل ال ا  و ال ب
ة لا ن ان  ه الق وف ه امها إلى أن في  ه في أح أح ف بها، ف ى ت ال

ادة  و  ١٠ال مة ب امًا على عات ال ان تلقي إل ق الإن ق ة ل ة الأور م الأتفا
ف ى ت مات ال عل ز ال مة في ح ها بها ال ال   . )٤٥(تها ل

ا علقة  ة ال اخل عات ال ج ال ا وت ولوه مات على ال عل ل على ال  –ل
لاً  مات م عل ض ال اء  –مف فها دون إ ان  مات، وض عل ل على ال ل ال ه ت

فًا  ة م ل مات ال عل ء م ال ان ج ن، وذا  ها في القان ص عل ة ال ال و
ء الأخ غ ن، وال ام القان ه وفقًا لأح ح  ود ال ل  ة ال ف ف إجا  م

ن ال ساب على تار فة  أن  مات م عل ان ال ل وذا  خ تق 
مة عل ل على ال  .)٤٦(ال

  المطلب الثاني
  المعايير ذات الطبيعة الإجرائية

ا عة إج ها لها  ة ل ول عاي ال عة م ال اك م اس م ه فها  ة ه ئ
ا قام  ل اقي ف ف الإس أ ال مات،  عل ل على ال ان ال ة لق ائ ونة الإج ال
ل  مة،  عل ح ال ام  ان أك إل ا  ل قة  قة م مات  عل ف ال ولة ب ال
ل  ال  ل الأح مه، وفي  ع م ع ل ال ق مة هل  عل ح ال ف م ادر ب ار ال الق

اشي ن ا لل على ت ار هام جً ها م لاع عل اد الأ ى  للأف مات ال عل اق ال
مات عل ل على ال ة لل ول عاي ال مات مع ال عل ن ال   .قان

 
ً
  to publish Proactive duty مبدأ الكشف الإستباقي :أولا

احة هة ال ة العامة أو ال ام اله مات  عل ل إلى ال ص ة ال ى ح ة  لا تع إجا
ل على  م لل ق ل ال ة على ال مة ع  الإجا عل لاع على ال الإ ل  ال
اق  ها على ن ها وتع ام ب ال مة  عل ة لل ال هة ال ام ال ي  مة، بل تع عل ال

ل ع مةواسع، وه ما  عل اقي ع ال ف الإس ة ال   .)٤٧(ل
                                                 

، ص  )٤٤( جع ساب ل على..، م ان ح ال ن ض اف قان ، م ت    .٧٥ي شق
(45) Voorhoof, D (2007).Comparative Media Law, Collection of 
Materials.Wetbock.be.Belgium.P 193 

اد  )٤٦( مات الأردني ١٢و ٨راجع ال عل ن ال    .م قان
اف )٤٧( ، م ت ، ص ي شق جع ساب ل على..، م ان ح ال ن ض    .٦٠ قان
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و ال مات  أ ال ا ال ي ه ق م  ل مات ع  ن ح ف عل قافة ال ج ل
ة  ل اله ل ع مات الإدارة ح عل ل ال ر، م ه ة لل ف مات ال عل ي م ال أق
ات  م اله ل ة ف ن مات القان عل ل ال الها، و ار تقار دورة ت أع ورة إص وض

لها ة لع ان ال ر على الق ه لاع ال   .العامة ب و
ة إن العلاقة ب ار ة وال ش مة ال مات و ال عل ل على ال  ال في ال

لاع  ل الإ ى تق ة هى ال ش مة ال ام، فال ل الإنف قة لا تق ة تع علاقة وث فا وال
لها، ون ان  ة ع ا ر م م ه ا  ال ر  ه ها أمام ال مات ون عل لعى ال

ال ب ول قام  ع م ال اك  ن ال ه ة قان مات و ت عل ل على ال
ة فا   .)٤٨(ال
ولة ن  ال ار القان ة إص ن  س  أس القان

ا ة ١٩٥١ فل ف مة ال ا ال ل ن ن ح  قان

ا ل ة ١٩٧٨ ه ف مة ال ن ال  قان

ا ة ١٩٩٤ بل ف مة ال ن ال  قان

ا ة في الإدارة العامة ٢٠٠٢ ب فا ل ال ن ح  قان

ة ٢٠٠٢ ال م مات العامة ال عل ل إلى ال ص ةوال فا ل ال رالى ح ن ف  قان

و ة ٢٠٠٢ ال فا ل ال ن ح  قان

لي مات ٢٠٠٨ ت عل ل إلى ال ص ة وال فا ل ال ن ح  قان

اقي يلع دورًا  ف الإس مات في أن ال عل اقي لل ف الإس ة ال ه أه وت
ألة و  ة هامًا في تع ال ة القائ ه في تع ال ا  مى،  ا ال ة ال ا م

ة أداء  ا اد م ع الأف مة  ها ال ى ت مات ال عل ة، فع  ال ار على ال
مة م بها ال ى تق ة ال ة ال ل اء ع ة في ب اه ا ال ع ا  مة    .)٤٩(ال

                                                 
(48) Finland 1951 Act on the Openness of Government Activities 
Netherlands 1978 Wet openbaarheid van bestuur 
Belgium 1994 Wet openbaarheid van bestuur 
Panama 2002 Law on Transparency in Public Administration 
Mexico 2002 Fed.Transparency and Access to Public Gov.Information 
Peru 2002 Law on Transparency 
Chile 2008 Law on Transparency … and Access to Information 

ل ال  )٤٩( هي إلى أن "وق ذه ع م ات ل ي  م خ الأم ما تق ا ع ة تعل انات ال ال
الات ا م هال ما لا تق ف ع ا نع عل مات  عل ل على ال ن ال ح، ول قان ل ص ع ة  رال ه لف

ح ل ال ال لها  ع الات    راجع" ال
 http://iml.jou.ufl.edu/projects/Spring04/Rick/resources.html  
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ول ب ام ال اقي  ف الإس أ ال ل م ي جه م م أجل إتاحة و ل أق
ل  ة، و ل عة  وفاعل ن ذل  مات، و عل صل لل ان ال صة ل الف
ها  ف ع غي ال مة، ف زها ال ى ت مات ال ل ع الع اقي ج ف الإس نا ال
اقي  ل ال الإس ، و ل م ها  ن ذل ع  ن ها و ل ل أن ي  ق

ةكافة أ  ائ ة والق ة ال ل ال ال ها أع ا ف مة  ال ال    .)٥٠(ع
ل على  ة لل ول عاي ال مات فإن ال ل معل ى ت اصة وال انات ال ة لل ال و
مة  م خ ف عام أو تق ي م ان ت ى  ا، م ً اقي أ ف الإس ال مها  مات تل عل ال

ر ه   .لل
عل ل على ال ل ال ل وفي حالة رف  اقي ي ف الإس أ ال مات فإن م

مات  عل ه ال ب م ل هات ال م ال ما تق ، ع ل ا ال ع في ه قة لل وضع 
ف   .ال

قًا  ر وذل ت ه مات ع ال عل م ح ال ع م  ول تل اضح أن ال ف ال
م م ع ول  م ال ا تل مى،  الأم الق ى لا ت  وعة ال ة العامة ال ل لاحقة لل

ان، أو  ق الإن فع ع حق ة وال ال ال اش في م اح وال ف وال ال
ه مة ،غ ها م ال لاع عل مات ت الأ امه ب معل   .ل

اض  مات هى إف عل ة ال ا ع فعال ل ة ل فة الأساس فق ذه الفقة إلى أن ال
اض ا م إف ق ل واضح و اح مع ع  د إنف مات وج عل أ أن ال اح على م لإنف

مات عامة، وذل مال ت خاضعة  ات العامة هى معل ل ها ال ى ت عل ال
ا عي وم ه قًا في ن ت ح ي م اء ص ف  لإس ء ت رف ال فإن ع

قع على  مات  عل ون العامةع ال   .)٥١(عات القائ على ال
ي ن أ ع ال ة لل ال ل أغل و ايًا ب اقي م ف الإس أ ال ن ق أخ 

ادة  مة، ح ن في ال ق ول ال عات في ال ن رق  ٥ال ة  ١٢م القان  ٢٠٢٠ل
لاً  وني دل قعها الإل أن ت على م مات  عل ن ال قان ة  ا هات ال ام ال على إل
ى  ان ال ل على الق ل ا ال ل ه ها، على أن  ف ع اح ال مات ال عل ائ ال على ق

ائف، اصات وال ي والأخ ل ال ل اله ها و ج هات  ل تل ال اء  تع أس

                                                 
، ص  )٥٠( جع ساب ل على..، م ان ح ال ن ض اف قان ، م ت    .٦١ي شق
ة  )٥١( ة، الأهل اد ة الإق لاغ، دور وسائل الإعلام في ال و، ال في الإ ن ا م وغ و ب 

ان،  زع، ع    .٢٦٠، ص ٢٠٠٥لل وال
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٢٤٤ 

ف  ال م  ى تل مات ال عل ها م ال ة وغ اد ائف ال هات وشاغلى ال رؤساء ال
ا ي قًا، م ها م مةع عل ال ال ة  ل مه ه ه ت    .)٥٢(ج ع

ف  ال م الإدارة  ى تل مات ال عل اق ال ي ق وسع م ن ع ال ا أن ال و ل ي
ع ال ال ة  ل مه ه ا ت ها وفي ه مةال ع  .ل

ا
ً
  إمكانية الطعن في قرار رفض الحصول على المعلومات :ثاني

 application Right to appeal the refusal 
اف  لفة لإس صًا م ن ف م القان ق مات أن  عل ل على ال م أه معاي ال
افًا  مات أس عل ل على ال ان ال ف ق مات،  أن ت عل ح ال ار رف م ق

ب مف داخلً  ا أسل ، فه ل م لها ال ق ى  هات الإدارة ال ة أعلى ض ال ا إلى سل

                                                 
ادة ٥٢( ن ر  ٥) راجع ال ة  ١٢ق م القان ى ت على " ٢٠٢٠ل موال هات تل  على ت أن ال

قعها وني م ات ثلاث خال الإل لا تارخ م س ا لع ن  به لاً   القان ائ على دل مات ق عل  ال
اح ف ال ها، ال   يلي: ما الأخ وعلى ع

ان -١ ائح وال الق ارات والل ي والق ل ال ها، تع اسات ج ي العامة وال ث ال اد،  على ت الأف
اء ع والإج ات في ال ل اذ ع ار ات ات ذل في ا الق اف ق اءلة الإش  .وال

ل -٢ ي اله اصات ال ائف والاخ ات، وال اج ل وال اسات و ثائ ال ة وال  .ال
لاً  -٣ اء دل هات رؤساء أس ائف وشاغلي ال ة ال اد ، في م أو ال ه اته ح ، وسل اته  وواج

اصل ة ال  .معه وآل
ع الأ -٤ ي  اءات ال هة، والإج ال ال وعات وأع امج وم مات ع ب اد على أساسها معل ف

ات اق ات وال دة وال ات الأداء وال ش ا في ذل م ها  ف عل ع  .ال
ل ما  -٥ اواه في  حاته وآرائه وش ق اد  ة الأف ار وني ل قع الإل ة في ال وضع خاص

ه د عل ة ال هة وآل ال ال أع عل   .ي
يها -٦ مات ل عل ال ل  ة تق  ل  اً ح لاً م ماتدل عل لي ال انات ذات صلة  ة ب   .، وأ
و  -٧ ي وش ف ة ال امج دع عامة وقائ ة ب ر، وأ ه مة لل ق فاع ال ق الان مات وحق ال

ها فادة م   .الاس
ارات  -٨ ائج الاخ اء ون ها، وأس ع ف ا ال و وض ة، وش اغ ائف العامة ال الإعلان ع ال

ل ق ة لل لات ال قا   .وال
عاثات  -٩ ة الان ها و ا ها وم ع ة، و ات ال فا عة وال لة وال ع امة ال اد ال اقع ال م

ت ها إن وج ة ع ات ار ال ة ل الأض اءات ال ع والإج ادرة ع ال   .ال
ت - ١٠ ها إن وج الة عل وب والإشارات ال لفة ع ال اقع الألغام ال ي م   .ت

مات أ ة معل .وأ اجة إلى ذل ا دع ال ل ل  ل ا ال ي ه ها، و ت ورة ن هة ض   خ ت ال
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ح  ان ال ال اخلي وض اء و ح الأداء ال ح الأخ اع على ت
مات عل ل إلى ال ص ن ال   .لقان

ون  ل و عة وع ة ل  اف م اءات أمام جهة الإس ن الإج و أن ت
ر الإم لفة ق ا ت ات  لاح ر  م ال ق ة  ا هة الإس ع ال ان، و أن ت

ل س ع  ة و س هة ال ف بها ال ى ت ثائ ال افة ال اجعة  ها م م
د  ه اع إلى ال ق والإس ات ال لاح ع  ا  أن ت  ، ورة الق ال

رًا أو م مة ت ف ارات مل ار ق ام  وص ورةخلال أح اك ع ال   .)٥٣(ال
مات ن أنه  عل ل على ال ان ال ا وم خلال دراسة ما جاء في م ق ه

مات عل ح ال ف م ار الإدارة ب ع على ق ق لل ج    :ت
ة  - أ    جهة إدار

ل أمام جهة إدارة  مات لل عل ال ال و  ف ت ارا الإدارة ب ع ق ح ت
م عل ل ال ل م قلة م ع م ، و م ف ع هة الإدارة م م ل ال ات، وت

مة في حالة  عل ل على ال ل ال م  ق ، ول از هة الإدارة أم ج ء إلى ال الل
ن  ة ق ت ة مع هة الإدارة خلال م ل لل ل ال مًا م تارخ رف  ١٥رف ال ي

رة ق ة ال مة خلال ال عل ائه ال اع ع إع ة أو الإم ار ل هة الإدارة إص ، وعلى ال
ل  ة م ة مع ارها خلال م ضًا ١٥ق ف ل ولا أع م مًا م تارخ تق ال  .ي

ة   - ب ائ  جهة ق
ح ال ها م ب م ل هة ال ادر م ال ار ال فع الق ال مة  ح أو  –عل ال

ي ع أما –ال ل ال ارات الإدارة تق ، م الق ف ال ل  ار ال ل ق هات و م ال
ل على  م ال فع م مق ، ت ع فع ال ة ل ق العاد ال ل  ن تق ال ة، و ائ الق

مات عل ه ال ى رف م هة الإدارة ال  .ال
ل  ار رف  ل م ق قة ال ى ن أنه ق ن  ع ال ة لل ال و

ق ا ف حق ا  ا  نة جً ة وم قة سل مات  عل ل على ال ، ح أخ ال ال ل
ة  ل خلال م د على ال هة الإدارة ال ف وعلى ال ار ال ل الإدار م ق ام ال ب

ل ال في ال ٦٠ اء ق ء إلى الق مة الل عل ال ال مًا، ولا  ل    .)٥٤(لي

                                                 
، ص  )٥٣( جع ساب ل على..، م ان ح ال ن ض اف قان ، م ت    .٧١ي شق
ادة  )٥٤( ع على "في ١٣ح ت ال ل رف حالات ج م أو ال د ع م ن  ال ق ل ل  تق ال

ل هة إلى ت ها ال ه دال وعل ماً، س خال عل ن  ي ل رف و اً  اب ال اب ه م ، أس ف  ال
ع م و د ع ة ال ". ا ل  رف لل
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٢٤٦ 

ا
ً
  Overriding right الحق الأولى بالرعايا :ثالث

ازع ب ح ال في ارع أو ت قع ت ما  فة و أ  ع ع ل إلى ال ص ال
عارض ال في  ل ذل أن ي ، م ا لا ب م تغل ح على أخ ، فه ح أخ
ا لا ب م تغل ال الأولى  ة، ه ص فة مع ال في ال ع ل إلى ال ص ال

ا عا   .ال
عارض مع ح أخ مات ال عل ل إلى ال ص ج ع ال جع ذل  ،فغالًا ما ي و

ازع ة ت ل ال لقاع أك م ح م ع  د ي ق، فالف ق اح ال ة أو ت ص  في ال
ة إلى )٥٥(وال في الأعلام ول عاي ال ه ال ا، ف ه ازع ب حق م ث ت ، ق 

ا عا ال ة ال الأولي  ا ق وح ق ازنة ب ال   .ال
ا م عا ال اك ح أولى  ن ه ازع ب حق لا ب م أن  ع ت ، فع وق  الأخ

الة ي إه ه ال قًا، في ه ه م ي ع ت ال ال وم ال ق وأع ار أح ال
  .)٥٦(الأخ

حلة  ارع في ال أي م ازن ب م ان ت ق الإن ق ة ل ة الأور ان ال و
ا لل في  عا ال ة  ا، وذه إلى أن الأول عا ال ا أولى  ازن ب أيه الأولي، ت

، وأن  ع اتال ف ن في أض ال ها  أن    .)٥٧(أ تق عل
ع  قة  رة م مات ق وضع  عل ل على ال عات ال ون أن أغل ت

ا، فق ن  عا ال ة  ن لها الأول ق ت ق مات الأردني على أنال عل ن ال مع " قان
ف ع  ع ع ال ول أن  ه على ال اف عات ال ام ال اعاة أح مات م عل ال

ا يلي علقة     :ال

                                                                                                                       
ادة ( ا ت ال ة على "لل٥ك ف ة ال ه رف حال ) م اللائ م أو ل د ع ه ال ة خال عل  ال

رة ق ن، ال ل أن القان هة إلى ي ة ال ا ا أو ك ون ما س لخلا ال ه تارخ م ي ف عل ، ب ل  ال
هاء م أو هلة ان دة ال ن  في ال ل القان هة وعلى رد، دون  ل ال د ال ل على ال  س خال ال

ماً  ه تارخ م ي زرا رق  ."تق ار ال ة  ٦٢راجع الق ن رق  ٢٠٢١ل ة للقان ف ة ال ار اللائ إص
ة  ١٢ مات.في شأن ح الإ ٢٠٢٠ل عل  لاع على ال

ان ود .د )٥٥( سف عل زع،  .محمد ي قافة لل وال ان، دار ال ق الإن ق ولي ل ن ال سي، القان محمد ال
   .٢٨٥، ص ٢٠٠٦، ٢ج 

ة،  )٥٦( اماه، القاه ة أم لل س ، م اء ال ام الق ، ن    .٧٤، ص ٢٠٠٤ناص أم
(57) Welsh, T. & Greenwood, W.Essential Law for Journalists, Butterworth 
2001 p 183. 
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٢٤٧ 

ع أخ  ج ت ة  ثائ ال ار وال   .الأس
قي ون  قًا أم غ م ا م عا ال ة أولي  ل ي م ا ن أن ت ا فإن وم جان
ن  ة، فق ت ل حالة على ح لاف ح  ل أخ ن م ا  عا ال ان ال الأولي 

ا م  عا ال مات أولي  عل ال ال ة  ل ل حالة م ة، ففي  ثائ ال ار وال الأس
ا عا ال ر  ق وتغل ال الأج ازنة ب ال   . ال

ا
ً
  limited scope of exceptions محدودية استثناء الكشف :رابع

أ  اولها م مات وت عل ل إلى ال ص أ ال اجه م ى ت قات ال ع وم أك ال
اء ل أك الأج اءات، ح انه  ل إلى  الإس ص عات ال اغة ت ا ع ص ً تعق

ان ت إجهاضها في  ي م الق اك الع لي أن ه اقع الع ا ال مات، وق أث ل عل ال
د على ال ف ى ت اءات ال أ الإس ل م لاف ح ه  ال ل إلى ال ص ي ال

اولها مات وت عل   . )٥٨(ال
ع ا وا  أخ ع في أن  ل ح ال الح ولا خلاف ح افة ال ار  لإع

ل إلى  ص ع ال اج أم ع ت ها  ع ال وأن  ا وعة ذات ال ال
ة  ولة ن ة على أم تل ال اق وخ ا ال ع ار ه ج ع أق مات، ولا ن عل ال

. ع س ا مات ذات  ف ع معل   ال
ل  عات ال ها في ت ى ورد ال عل اءات ال ى علوم أه الأس

مات عل    -:)٥٩(ال
ع أخ -١ ج أ ت ة  ثائ ال ار وال   .الأس
إتفاق مع دولة  -٢ ها  ل عل ى ي ال ة وال ة وم فة على أنها س ثائ ال ال

 .اخ 
ة -٣ ارج ها ال اس ولة أو س ى أو أم ال فاع ال ال اصة  ار ال  .الأس

                                                 
ة  )٥٨( لة ذل ما جاء في ال ة الأر  ١٠٨وم أم ن ات ال اك ل ال ن أص ادة م قان دني ف ان ال

مة أو ق ن على " في ال ف م م نى أو ا م امى العام ال لف ال ة أن ت ح ال
از إب ة  س ات العامة أو ال س اء أ  ال إس رة أمامها،  ع ال ال علقة  قة م م أووث

ائه  إلى إم قعة  زراء شهادة م ر رئ ال ى أص ات ال ة  ال ل ال ائها   أن إف
اء العامة أن إف زراء  از شهادة م رئ ال ها إب ا ت ف ا ًا في ق ادة  ه ال ام ه "، فلق ت إس

ة  ل قة ال ث ىال الأم ال ان في الأردن، م.  ق الإن ، حق ا  ة راجع إب س عة ال
أ ة في الأردن "ال ان، ال     .٤٠٦، ص ١٩٩٥"، ع

ادة  )٥٩( ال ال ل ال مات الأردني ١٣راجع على س عل ن ال    .م قان



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٤٨ 

ا -٤ ات أو أق ص لات او ت ل ى ت ت مات ال عل م ال ارات تق حات أو أس
ادلة  مات ال عل اسلات وال ل ذل ال انها، و ار  اذ ق ل أن ي إت ول ق لل

لها لف ح ة ال م  .ب الإدارات ال
ة أو  -٥ ة أو ال عل اص ال لات الأش علقة  ة ال لفات ال مات وال عل ال

لات ال ات أو ال ا ة أو ال لات ال ةال ه ار ال  .ة أو الأس
ة  -٦ ة أو هات ة أو ب اء أكان ب ة س ة وال ة ال اسلات ذات ال ال

ها ات ع ة والأجا م وائ ال ة أخ مع ال لة تق  .أو ع أ وس
ولة وأ جهة  -٧ فاوضات ب ال أث في ال ها إلى ال ف ع د ال ى ي ات ال عل ال

 .أخ 
قات  -٨ أن ال ة  ة الأم ة أو الأجه ل ة الع ة العامة أو ال ا ها ال ى ت ال

ها اص ة ض أخ ة أو ق ات  ،أ ج ل م بها ال ى تق قات ال ل ال و
ى ل تأذن  ة ال ة أو ال ة أو ال ال الفات ال ف ع ال ة لل ال

ها ف ع ال ة  هات ال  .ال
مات ذات ال -٩ عل مات ال عل ة وال ال ة أو ال اد ة أو الإق ا ارة أو ال عة ال

ها إلى الإخلال  ف ع د ال ى ي ة ال ق ة أو ال ث العل اءات أو ال ع الع
ح  د إلى ال ى ت وعة ال ة العادلة وال اف ال ة أو  ة الف ل لف وال  ال

وع لأ ش ارة غ ال   .أو ال
أم ة في ال ال ى الأول ع مات ي عل ن ال اءات  أن قان ل الإس ل ل

ة،  ول عاي ال عارض مع ما ورد في ال ا ق ي ان ه قف الق ، ون أن م ن أخ لقان
ل  مات  عل ل على ال اردة على ال في ال اءات ال سع في الإس ح أن ال

ادر  ، وم ا ال اه على ه ب.تع غ  ل   ة على ال
ل ح  ام وأع اي الأخ أ أه عات ل تع ما ورد في الق ع ال اك  فه

ان الأخ  الق ة في ال على ما جاء  ه أس مات وأع عل ل على ال ، )٦٠(ال
ة في ال ه أول ل وأع ف ال أ ال ت  ان ق أخ ل تل الق   .ف

                                                 
ا )٦٠( مات ال عل ن ال ال ن أن القان ل ال اني ق ن على أن "على س د في ك ا ي غ م على ال

مات ا عل اء ال إس ي  ل رس ل على أ س ز ح ح ال ان أخ لا  لاً ق ة أص ل
ات ل مى ال    ."ع مق
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ني دائ ى، فل م القان الأم ال عل  نها ت مات ل عل ف ع ال ًا رف ال
ل على  ل لل ف ا  ة ل ان هات ال ع زرعة أمام ال ا الأم ق  ل ه ف
ة،  الح فعل د م ه ة و اب خ ف على أس ل ال م  ق مات، بل  أن  عل ال

ى ل لها علاق مات ال عل ع ال م ال فاع ق ت ة ال ل فأجه ى، م الأم ال ة 
ع  ل ال ة  ع مات لا ش أنها  عل ل تل ال ة، ف اخل ها ال ان علقة  مات ال عل ال

ى    .)٦١(ع الأم ال
ال  ها في م ع ال م ة  ى ت ال ان ال ول الق ي م ال ل الع وت

امًا  الأح ي أح عي أو  مات غ ش عل ل على ال ة لا ت ال غ ش
ة  ما ن على ال ان ع قة أن تل الق مات، وفي ال لع ل على ال وح ال
ة  ت ال ا ق مات ون عل ل على ال ي ال ال اجهة  ة في م ل ت تق ال
ل على  ال ال ع ع م ل ال ة  ع ه  اعات وه ع في ال ق ى م ال ى ت ال

اوله مات وت عل ف ع ال ة ال ى تق ح ان ال ل الق اجع  ل  م ا، ل
مات لع ل على ال أ ال علها ت مع م مات ل عل   .)٦٢(ال

ه   ع نف ها إما لل مات ودرجة أه عل ان أم ت ال وق ت الق
مة دون أن  ه عل ل ال ى ت هة ال فات وما لل ه ال ن نف قة  ع القان

فات ه ال ع على ه ل او ال   :لل
ني: م بها  ال القان ى تق فات ال مات أن ال عل ن ال ع قان ح 

ل  فع فات سارة ال مه هى ت ة م ع مات م ح ال عل عات الأخ لل ال
ن ال ال قان ل ال ن على س ، وم تل الق ة في ال مولها اول ات الأردني عل

ونًا أو فق ن على " نة إل عة أو م ة أو م قة م ة أو وث مات شف ة معل أ
ة  ر ال ل أو ال ة ت ع أو ناسخ أو أش عة على ورق م قة أو م ة  أ
ام  فة وفقًا لأح ابهها وال ائ أو ما  م أو ال س ات أو ال او الأفلام أو ال

ع ةات الال   .)٦٣("اف
ة وهى ق  ائ لي إدارة ال قة ال الإدار  ت ة فهى  ان قة ال أما ال
ى  ة ال ة العام أو ال س ة ال س ة أو ال ة أو اله ل ة أو ال ائ زارة أو ال ن ال ت

                                                 
، ص  )٦١( اب جع ال ل، ال ي م    .٥٠ت
، ص  )٦٢( اب جع ال ل، ال ي م     .٥٣ت
ادة  )٦٣( مات الأردني ٢راجع ال عل ن ال    .م قان



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٥٠ 

ى  ثائ ال مات وال عل سة وت وت ال ال الفه أع ام  ف عام ال لى إدارة م ت
ةت ة ال ة والف ه ل ال يها ح الأص   .اف ل

اءات الأخ    الإس
مات  - عل ن ال ال قان ل ال ة، ف على س ال علقة  اءات ال ل الإس م

ل عل ل ال ةالأردني ق ق  مات على الأردني ال عل ت )٦٤(ى ال ، و
ل ال مات، في على ذل أن غ الأدرني ل له ال في  عل ل على ال

ق  ق ولى لل ة ي على أن " ح ن أن العه ال اس ة وال ن ل دولة ال عه  ت
ع  ق ل ق ه ال فالة ه ه و ف بها  ع ق ال ق ام ال إح ا العه  ف في ه

ها دون أ ت اخل في ولاي ها وال دي في إقل ج اد ال ق أو  الأف  الع
ن أو ا ي ل أو اللغةالل   .)٦٥(..".أو ال

وع،  - وعة أو س م ة م ل ن له م عات م أن  ة ال ل ل ما ق ت ك
فه  ة ه ة  ان هة ال ع ال ق مات لا ب أن  عل ال ال ي أن  ع ا الق  ل ه ف
مات له س  لع ل على ال ل ال ن  مة، أو أن  عل ل على ال م ال

ا  عي م مة وه ما درج ش عل ة لل ان هة ال ل ال عه لل م ق ى خ ع
ة عات على ت ة. ال ل   ال

ل  - ى ت مات ال عل ل على ال أ ح ال ل م اءات الأخ ن  م الإس
قي ي أو ع أو ع ع دي ن  ا  .)٦٦(أو ال  ال أو الل

ى  ع ال ة لل ال ل فق )٦٧(و ة لل ول عاي ال  سار على ما جاء في ال
ف إلى  اردة على ال اءات ال اق الإس مات، ف أنه ق ض م ن عل على ال

                                                 
ادة ح  )٦٤( ل على "مع  ٧ن ال ل أردنى ال في ال ة ل اف عات ال ام ال اعاة أح م

ا ن إذا  ا القان ام ه ها وفقًا لأح ل ى  مات ال عل وعال وعة أو س م ة م ل   ."ن له م
ادة  )٦٥( ة ٢راجع ال اس ة وال ن ق ال ق ولي لل    .م العه ال
ادة) ٦٦( ال ال ل ال مات الأردني ١٠ راجع على س عل ن ال ة  ٤٧ م قان    .٢٠٠٧ل
ادة  )٦٧( هة على على " ١٢ح ت ال ف ال مة ع ال عل الات في ال ة: ال   الآت
ف كان إذا -١ ي الأم  ال رات أو العام الأم أو ال ة، الق فا ل: ال  وت
 ة ات الأسل ات وال ات ات والاس ات والق ل ةال والع  .ع
 مات عل ة ال ارات ي الاس عل ال ا ت ال إح ة الأع وان ائ الع اقعة وال ولة أم على ال  ال

ارجي اخلي وال  .ال
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ادة  ود، فق جاءت ال ،  ١٢أض ال ل هة الإدارة رف ال ى  لل الات ال
ى  مات ال عل ل على ح ال عات فق ع اقي ال اثل ل قفه م ان م ت الأم و

لاد مي وأم ال ات، وح  ،الق ال ة ال ة وس اد انات الإق ة ال ا ل على ح ا ع
مة الإخلال   عل ف ع ال ان م شأن ال صة، أو إذا  اد في ال الإف

الة   .)٦٨(الع
  المطلب الثالث

  المعايير ذات طبيعة المالية وحماية المخبرين
ها ذات  ة ل اك معاي دول مة،  أن ه عل ح ال لفة م ل في ت ة ت عة مال

عاي  الف لل مات م عل ن ال ان قان لة ولا  ة ومعق مة  عل ح ال لفة م ن ت ت
اد فإنه  مة لل ع وقائع الف عل ف ال ن ب ام القان ل في حالة  ة، و ول ال

ولي ن ال اب للقان    .ن م

                                                                                                                       
 الات اسات الات ة وال ول لة ذات ال ون  ال ة ال فا الفات ال ة وال الح الع  وال

لاد ة لل ات  .الاس
رت إذا -٢ ة تق ر ج ال س ن  أو ال ار أو القان ل م ق زراء م اءً  -ال ض على ب ز  ع ال

ي ع ار -ال ي الأوراق اع ها ال ة ت ة س ي ولل ل دها ال  .ال
د ذل كان إذا -٣ أث إلى ي الة  ال ت او الع ه ي ر عل  .الغ ض
مات كان إذا -٤ عل عل ال اة ت اصة ال ة أو ال الا أو ال ة لأح ات أو ال ا ات  ال وال

ة فة صاح واف إذا إلا ال فها على ال  .ك
مة كان إذا -٥ عل اً  ت ال اراً  س ان ت ها شأن م و ة إضعاف ن ل ارة م ة ت و  ومال  ل

أن  .ال
مة كان إذا -٦ عل ولة إلى وصل ق ال ة أو أخ  دولة ع ال ة م ان دول ها نشأ م و  ن

العلاقات ار  ولة تل مع الإض ة أو ال   .ال
ف شأن م كان إذا -٧ مة ع ال عل اث ال ث وج ج خ إح اد في ي ولة اق  أو ال

قة ال اس  لة العامة ال ة على أو الع ة أو العامة ال  .ال
ف كان إذا -٨ مة ع ال عل اً   ال اة على خ د ح ه أو هص على أو ف  .سلام
رت إذا -٩ ة تق ار ج ال ة م ق ة ال ة م أو ال ا العامة  الإدارة م أو العامة ال

قات  .لل
مات - ١٠ عل علقة ال ة ازعات ال ا الأس ا اث وق قات الأح ارة وال ا في ال ا ة الق ائ  .ال

ة الق .د )٦٨( ا ي، ال رة للل محمد ع الله العلا س ة وال مات ائ عل اول ال فة وت ع  في ال
ل" راة،  ل درجة ال ، دراسة مقارنة"، رسالة ل ق جامعة ع ش ق    .١٣٢، ص٢٠٢١ة ال
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ً
  fair cost دلة والمعقولةالتكاليف العا :أولا

م  ال ورس ن ت مات أن ت عل ل على ال ان ح ال ة ل ول عاي ال م ال
ن  ة فلا  أن ت اه ل غ  هال ل ال ع  ي ال تفعة  ت   .)٦٩(م

مات وذل مقابل  عل ل على ال ال ح  ن  ل قان لي ن أن  اقع الع ففي ال
م ا ، تق اد رس مع ال ال ع س م ت س ه ال ل ه لها، وت احة ب هة ال ل

مة  لفة تق خ ل ت ، و اء مع إس اه  ان مغ اجعة ما إذا  ادها وم ثائ وع ال
ع على ورق م أو وضع  خ وال أو ال ل ال مات، م عل ل على ال ال

ها ام والعلامات وغ    .الأخ
ل ال  قة ت لف  فها وت ها  ع خ و ال ال ها في ت ها  ع س 

ات  ل ة العامة أو ال ل م أقل لل في رس عات ت اك ت لفة، وه م م في رس
ق  دة م ال ة م ام م إس ح  عات ت ع ال ة، في ح ن  ال

ى ت ع ذل ة ال فاء رس ع ال أ أس ان ث ي   .)٧٠(ال
ا ف لاً وم جان ولة ب لة أو ج ة  ع الإدارة ال ل أن ت ا ن أن م الأف إن

س وح  ة ال ان وح دة وذل ل ف ة إدارة م ل سل س  ة ال عها  م أن ت
مة   .أداء ال

م  ل مق مات ت على ت عل ل على ال ان ال أمل  أن مع ق وال
لفة ت ا مة ت عل ل على ال ة أو ل ال ي سائل ال ال ة  ل مات ال عل ل

ر معها  ع رة ي ة  ف ان م ى  مة م عل ال على ال لاع ال ها و إ ن
لفة ث  اد بها ت لاع لا ي لف الإ ة ت ان أن  ع الق ها، وتف  ها أو ت ن

مات عل ة وحف ال مة الأو اد بها خ ا ي ه إن مة نف عل   .)٧١(ال
قاب ص وال عارض مع ما ه م مات لا ي عل ن ال ة في قان ص عل ل ال

ان الأخ ت على دفع ث  ع الق اك  ، فه ان الأخ ع الق ة في  عل
اءات العامة الأردني، ح  ن الإح ل ذل ما جاء في قان مات، م مقابل تقاضي معل

                                                 
)٦٩( ، جع ساب ل، م ي م    .٥٢ص  ت
، ص  )٧٠( جع ساب ل على..، م ان ح ال ن ض اف قان ، م ت    .٧٧ي شق
ا )٧١( ن ال جع سابمحمد ي مات، م لع ل على ال ان ح ال ن ض ائ قان ، ف    .د
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ة  و أ اءات العامة ت ة الإح ائ ز ل انات ي على أنه  ة م ب ل ا ت جهة 
ي  ل العل ل راسة وال قاص ال ي العام وذل ل ده ال ل  يها ومقابل ب ة ل ف ة م أول
م  ة ع ائ ة أن ت ال قاص ش ه ال ه به م  هة تعه تل م تل ال على أن تق

انات لأد ب ل تل ال هاش ًا على س ة حفا اد   .)٧٢(انات إف
ة لل ال ل على و ة لل ول عاي ال ي ن أن ق ساي ال ع ال

مات، فق وضع رس مقابل أداء  عل ادة ال مة، ف في ال عل  على على " ٩ال
ف افقة ع ال ال ل على ال لاع م ال  أن ال  على الا

اصة مات ال عل ه ه، ال ل راً  وت ثائ م ص ة ال ت ها حالة في بها ال  ع ل
اد س س ة ال ال ده اللائ ة" ت ف   .)٧٣(ال

م  ام ال وع هل م اس ا  ة، م ل ال س قل ة ب ف ة ال وق جاءت اللائ
ع  ة م ال مة ور عل ال ال وف  اعاة ل ا م ف م جان الإدارة، وفي ه ع ال

لا ة، فالإ ول عاي ال ا جاء في ال ة في الأخ  ف ة ال ع ح ما جاء في اللائ
ة ل ال س قل مة ب عل ل على ال اني أما ال    .م

ا
ً
  حماية المسربين لأخطاء الحكومة :ثاني

Leaking and whistle-blowers protection  

ن   م قان ق مات ه أن  عل ل على ال ان ال ة ل ول عاي ال م أه ال
مات ال عل ل على ال ات ال اد م أ عق ة الأف ا ل على ح ى تع انات ال
ة ت ة أو إدارة أو و ن ادقان مات ع الف اء معل   . )٧٤(ت على إف

ه أن  قل، ال ن م ج في قان مات وق ت عل ن ال ة في قان ا ج تل ال وق ت
اد ات الف ل ف ع ع ال ا  م ق ي  اد ال ة للأف ا ج ح   .ت

                                                 
ادة  )٧٢( اءات العامة رق  ١٣راجع ال ن الإح ة  ٨م قان    .٢٠٠٣ل
س ون على أن "لل )٧٣( ار ال ة مق ف ة ال ل ع وق أوض اللائ ه ق اع ح ل  الا

، دون  ل ح وله رس ثائ على ال اد ع ال ة رس س اره خ قة كل ع دنان مق د ي لا وث  ع
ة ع أوراقها اف ع ف و ار ن ة ورقة كل ع دي ادة  ."زائ ة ٤راجع ال ف ة ال   .م اللائ

، ص  )٧٤( اب جع ال ل، ال ي م    .٥٣ت
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ع ا ء أولاً وت  مة أن ي الل اء ال ة لل لأخ ا ف ال ول ل ل
ء إلى  د الل ي أن على الف ع ا  دة، وه ة م اد مع أو إلى جهات رقاب إلى أف

أ العام ء إلى ال ل الل ة ق م ة ال س ات ال   .الق
ة إلا أنه م ال ن ة القان اح وعًا م ال ع م و أن الأم  و و ة لا ي ل ة الع اح

ف ع  ها ال اص ة م الأساس؟. أل م أخ قاب هات ال ، فإي دور ال ل ك
ا أن  ة غ فعالة،  قاب هات ال و أن ال الة ي ه، ففي تل ال ا اولة إح اد وم الف
ة ح  م خلالها  قاب هات ال ء إلى ال ف ع الل ع اد  اك ال م الأف ه

ف ع ع و ال ل فإن أ ش ة ل ، ون ل به ض له وال ع الى ق ي ال ال ه و ل
ات  ء إلى الق ة الل لة ن اكل ال ة  أن ت أن ي أخ ال ا ل ال ل

ار امل في الإع ال ة  س   .)٧٥(ال
اء  ة اللازمة ل أخ ا د ال ا ن أن أنه م اللازم أن ت ا فإن وم جان
، إما إذا أش  ن أخ مات، ول م خلال قان عل ن ال مة داخل قان ال

عات أن ي  ة أولاال س ات ال ء إلى الق ة –الل قاب هات ال ا ن أن م  –ال فإن
قي  ال ي م  ق مات وأن م  عل ء إلى ن ال ل الل ى لا الأف وف ح غ مع

ة اس ض لل ع   .)٧٦(ي
  

  
                                                 

، ص  )٧٥( جع ساب ل على..، م ان ح ال ن ض اف قان ، م ت    .٧٨ي شق
ة  )٧٦( ا "وق ق م ل العل ع الع أنه قام ب  ق  ة ال ف أمام ل اف م أن إع

اد مالًا  اك ف اره على أن ه لات وص ها لإح ال امعة وأنه سل ى ت ال ثائ والأوراق ال ال
ار رئ  عل م ق ها  امعة والعامل ف عة ال ها إلى الإساءة إلى س امعة وأد ن ودارًا في ال

ا اء ال غ الإس ة وأمانة معة  ول فة العامة م ن، لأن ال ام القان فقًا وأح عى م مات ال ع خ
ات وج ع أخلا ج عامة وأن ال فة  ام  ال ف ال ات ال اءلة وأن م أولى واج ال

عل ه ال ة وم ه الأن ق  ص على ال ل أمانة وخلاص وال ة  اته ال اج اء ات ب م إف ع
ف العام" ار ال   .أس

ا رق  راجع ل العل ة الع ة ١٩٩٩ /٣٦٢ح م ام ل ة ال لة نقا    .٨٠٩ص ،١٩٩٩، م
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  الخاتمة
ه ا ان ت ماجاءت  ر الإم ي حاول ق ع ال راسة أن ال ع تل ال ا  ن ل

أ ال في  ع أن أن ن مات،  عل ل على ال ال ال ة في م ول عاي ال ال
ولي  ن ال ولي، وضع فقهاء القان ن ال اع القان ار ق مات في إ عل ل على ال ال

ا ال ان ت ه عاي ل عة م ال   .م
ة ث ما ل ت ضغ  ع م ال ا ر الأولى  ولة م الع ل ال ء ع فلق ب
ى صارت ح  ة ح رج تل العلان ة، ث ت ل إلى العلان ب وآراء الفلاسفة أن ت ع ال
ولة،  ا الإدار لل ها ال ا ف مات  عل ل ال لاع على  ب في الإ ع ق ال م حق

ا ا ال في ال ار ه ة. وت إق ول   ث ال
ن رق  ي القان ع ال ر ال ة  ١٢ولق أص ة وال قام  ٢٠٢٠ل ف ة ال ولائ

ا  اه ق ش ع لة، فلا ن ن م اد ت رة ت ة  ول عاي ال ه ال ب ما جاءت 
عاي في شيء ه تل ال   .جاءت 

ي  أنه  مات ال عل لاع على ال ن الإ أمل في قان مة فال ق رة م ل ص
اء الإدارة أو  انات س مة، ف ح ال ق ول ال ها في ال مات لا ن عل ان ال م ق
عاي  ار تل ال اقًا في إق ان س ة، ن أنه  ال عة ال عاي ذات ال ة، أو ال ائ الإج

ا ال ة ال ا اد  ام الأف ها في  ة الإدارة، بل ورغ ف ع شفا   مي.رة ت
ح  ا ي  ، ا ال اردة على ه اءات ال ال الإس ي في م ع ال ا أن ال ك
ة،  رة  اءات  مة ن أنه ق ض م تل الإس عل ف ع ال م ال للإدارة ع
انات  ة ال ا ولة أو ح ل أم ال ا م عا ال ة أولى  ل اعاة م ان دافعه إلى ذل م و

انة  ة، أو ص اد االاق اصة لل اة ال مة ال   .ل
  التوصيات

قة  مات  عل ل على ال ة ال في ال أن ي ت ي  ع ال صي ال ن
هة  ن ه ال مات،  عل ي لل مي و اء جهاز ق ة، وذل ع  إن س م
ه م  ج ع ن وما ي ف القان جع ل ، فه ال ا ال ة له س ة ال الإدرة ال

ات ال   .إش
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  المراجع
: باللغة العربية

ً
  أولا

  ال
 ان في الأردن ق الإن ، حق ا  ة في الأردن  ،إب ة ال س عة ال م

أ ان ،""ال   .١٩٩٥ ،ع
 ة ف العقلان ل ماس ه ف اح، ت زع ،د. أمام ع الف قافة لل وال  ،دار ال

ة   .١٩٨٥ ،القاه
 و ن ا م وغ و لاغال ،ب  ة  ، في الإ دور وسائل الإعلام في ال

ة اد زع ،الإق ة لل وال ان ،الأهل   .٢٠٠٥ ،ع
 ل ي م ني مقارن  ،ت ح قان مات، م عل ة ال ن ،ح    .٢٠٠٣ ،ال
 ل ارت م ن س ة ،ج اس ة ال ال اح إمام ،أس الل ة د. أمام ع الف ج ة  ،ت م

لي ب ة ،م   .١٩٩٦ ،القاه
 ام القاد ، ال مات. دو ح صاب عل ل على ال ة ال نى ل دراسة  –ن

ة،  ة، القاه ة الع ه   .٢٠١٥مقارنة، دار ال
 خي ى ال ة والإصلاح الإدار  ،د. سل ة  لل فا ال ة  ،الإدارة  ه دار ال

ة ة ،الع   .٢٠٠٦ ،القاه
 ق الإن ، حق لام ع ال ة د. ع الع ع ال ه اته العامة، دار ال ان وح

ة،  ة، القاه   .٦٦٥، ص ٢٠٠٥الع
  ع د. قادر ، ق  الع ان حق ن  في الإن ولي القان ة والعلاقات ال ول  ال

ات ات (ال عة )،والآل ادسة ال اعة دار ،ال مه لل زع وال ه  ،وال
 ، ائ   .٢٠٠٨ال

 سي ان ود. محمد ال سف عل انا ،د. محمد ي ق الإن ق ولي ل ن ال قافة  ،لقان دار ال
زع    .٢٠٠٦ ،٢ج  ،لل وال

 لي اح ال ال ة الإدارة ،د. محمد ع فا ة إلى ال ة  ،٢  ،م ال ه دار ال
ة ة ،الع   .٢٠٠٢ ،القاه

 ز ى أب في فه ولة ،د. م ة العامة لل عارف ،ال أة ال رة ،م  ،الإس
١٩٨٥.  

 اء ال  ،ناص أم ام الق اماه ،ن ة أم لل س ة ،م   .٢٠٠٤ ،القاه
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سائل   ال
 .ن  د ء القان مات في ض عل ل على ال ، ح ال ع محمد سلامة العل

ة  ٤٧الأردني رق  راه  ،٢٠٠٧ل ق جامعة ع ش ،رسالة لل ق ة ال  ،ل
٢٠١١.  

 ة ائ ة الق ا ي، ال ل محمد ع الله العلا رة لل د.  س فة وال ع  في ال
مات " عل اول ال راة  ،دراسة مقارنة"وت ل درجة ال ق جامعة  ،رسالة ل ق ة ال ل

  .٢٠٢١ ،ع ش
  مات في الأردن مع عل ل على ال ان ح ال ن ض اف قان ، م ت ي شق

ة ول عاي ال اج ،ال ق الأوس ،رسالة لل ق جامغة ال ق ة ال   .٢٠١٢ ،ل
ات  ت ات وال ور   ال

  او القادر مه ل عل ،د. ع رة ل ال س ة ال ا ول ال مات في ال عل ى ال
غارة ( ائال ب ،ال غ ن ،ال ة ،)ت اس ة وال ن م القان لة العل د  ،م  ،١٤الع

  .٢٠١٦ ،أك
 ل ة ،د. ماج راغ ال ف ة ال ل ال ال ة في أع ق  ،ال لة ال ث م ق لل

ة اد ة والاق ن ق  ،القان ق ة ال رة ،ل ة  ،جامعة الأس د  ،٧ال   .١٩٧٥ ،١الع
 اد ن ال مات ،د. محمد ي عل ل على ال ان ح ال ن ض ائ قان ورقة  ،ف

مات عل ض ال مة م مف ل مق ي لل في  ،ع م العال ال فال  ة الأح اس
فة ع راس ،ال س ل ها م الق انن ق الإن س ،ات حق ق الق    .٣٠/٩/٢٠١٢ ،ف

ان    الق
ي رق  - غ ه ال ال ادر في  ١٢٢ال ة  ٦ال أغ  ١٠( ١٤٣٧ذوالقع

ن ٢٠١٦ ف القان . ١٣.٨٨) ب افة وال ال عل    ال
ائ رق  - ن الع ال رخ في  ٥ /١٢القان اف  ١٤٣٣صف عام  ١٨ال ال

اي  ١٢ ع ٢٠١٢ي الإعلام.ال   ل 
ائ رق  - ن ال رخ في  ٠١ /٠٦القان م عام  ٢١ال اف  ١٤٢٧م اي  ٢٠ال ف

ه. ٢٠٠٦ اف اد م ة م الف قا ال علقة     ال
ي رق  - مات ال عل لاع على ال ن الأ ة  ١٢قان   .٢٠٢٠ل
مات الأردني - عل ن ال ة  ٤٧ قان   .٢٠٠٧ل
زرا رق  - ار ال ة  ٦٢الق ن رق إص ٢٠٢١ل ة للقان ف ة ال ة  ١٢ار اللائ ل

مات ٢٠٢٠ عل لاع على ال   .في شأن ح الإ



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٥٨ 

ا: باللغة الأجنبية 
ً
  ثاني

 Andre Tournon, essais de Michel de Montaigne, tome 2, impr 
Nationale editions, Parisi, 1998. 

 Bojan Bugaric, openness and transparency I public 
administration, challenges for public law, Wisconsin 
international law Journal, Vol. 22, No.3, 2004. 

 C. Parisi. L’acces a l’information dans l’union europeen ; Thése 
universite Jean Moulin Lyon 111, 2004. 

 Comparative Media Law Journal, Number 5, January-June 
2005. Published by Legal Research Institute and National 
Mexican University. 

 Mark Fenster, the opacity of transparency, low a law Review, 
Vol. 91, 2006. 

 Perrine Canavaggio, Vers un droit d'accès à l'information 
publique, les avantages récentes des normes et des pratiques, 
UNESCO, 2014. 

 Voorhoof, D (2007). Comparative Media Law, Collection of 
Materials. Wetbock.be. Belgium. 

 Welsh, T. & Greenwood, W. Essential Law for Journalists, 
Butterworth, 2001. 

  
 
ً
  المواقع الإلكترونية  :اثالث

 http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/1/21/ 
 www.l.umn.edu/humanrts/arvic/subdoc.html. 
 http://iml.jou.ufl.edu/projects/Spring04/Rick/resources.html 


